
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 شكر وثقدير

 

 

 

 

أ داء ىذا امواجب ووفقنا  الحمد لله الذي أ نار منا درب امعلم والمعرفة وأ عاهنا على

لى لى كل من انجاز ىذا امعمل ا  ساعدنا  هتوجو بجزيل امشكر والامتنان ا 

من قريب أ و من بعيد على انجاز ىذا امعمل وفي ثذميل 

ما واجهناه من ضعوبات، ونخص بالذكر ال س تاذ 

 الذي لم يبخل علينا  بن امطـادق أ حمدالمشرف

بتوجيهاثو وهطائحو امقيمة امتي كاهت عونا منا 

تمام ىذا امبحث في  .ا 

 اساثذة كلية الحقوق على ما قدموه منا  مكلثقدم بامشكرنكما 

 طيلة المشوار الدراسي
 مساعدتهم مناعلى موظفي وعمال كلية الحقوق وشكر   أ ناولا يفوتن

 بامتوجيهات وامنطائح والا رشادات
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ىدإء  إ 
 

 
 ثسم الله إمرحمن إمرحيم

دىكــــــــم "  "ومئـــــن صكــــــرتم لأزً  
 أأولا لك إلحمد ربي ػلى لثير فضلك وجمَل غطائك ووجودك إلحمد لك ربي ومهما حمدنا فلن وس توفي حمدك

  وإمصلاة وإمسلام ػلى من لا هبي تؼده
لى من ت وتدفئها إحتمَت ، وتيورىا إىتدًت وتحصرىا إقتدًت ولحقيا ما وفِت ، إ  لى إمتي بحيانها إرثوً  إ 

لى أأحلى ما في إموجود . ٌض تهيي إنلسان هطقيا ، وتخضع إلأحاسُس لذمرىا ، إ   
". صفاىا الله و أأطال في عمرىاأأمي"  

لى درغي إلذي تو إحتمَت ، وفي إلحَاة تو إقتدًت ، رليزة عمري وصدر أأماني ولبريائي  إ 
لى من ػلمني محاسن إلأخلاق لى رمز إمقوة وإمؼطاء وإلجود وإمكرم وإموفاء ، إ  .إ   

"أأطال في عمره صفاه الله و  غحد إمرحمنأأبي"   
مَو  إلى من ساهدني و دعمني و دفع إلأمل في قلبي نلمضي قدما وإموصول  إلى  ما وصلت إ 

  اللهمحفظوتي أأم أأولادي  أأميرة و وفاء و محمد زوج
حترإما خامصا له وأأىيبأ مرؤًتو أأبي إمثاني غكاصة جاب الله حفظو الله لى من أأمن له مححة جلَة في فؤإدي و إ   إ 

لى إمتي سكنت إموجدإن بخصاميا وغمرثني بحيانها و دغوإتها وزرغت في أأهفاسي طؼم حلاوة إلحَاة  إ 
لى من أأسؼد تلقائها دوما، أأمي إمثاهَة جدة أأولادي  "إلميمــــــــة لما ثقول أأميرة " إ   

فرح إمقلة جرفقتهم لى من ثقر إمؼين جرؤٍتهم وً  إ 
خـوتي   أأدإمكم الله لي وأأصدقائي وزملائي في إلدفؼة إ 

 

لى لـــــــــل ىؤلاء أأىــدي ثمرة جهـــــــــــدي إ 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

ىدإء   إ 

لى إلذي كان دإئما تدػائو س يدإ لي في إلحَاة  لى إلذي أأضاء لي شموع إمؼلم و إلمؼرفة ، إ     إ 

لى وإمـــدي رحمـــــــــــــــة الله ػلِــــــــــــــــــو     إ 

لى إمتي تدفئها إحتمَت و جرضاىا ػلـي إىتدًت  لى إلأم إلحنــــون ، إ  إ 

لى أأمي أأطــــال الله في عمــــــــرىا و حفظيــــا  إ 

لى إمتي أأغطتني دإئما و لم ثحخل ثشيء  لى من كاهت لي سلوى في ىذه إلحَاة، إ  إ 

لى رفِقة إمؼمــــــــــــــــر زوجتي  إ 

 

ن صاء الله  لى من سبأػُش لأجليــــم إ  لى أأتيائي، إ  إ 

لى من أأسؼى لأقدم لهم دإئما إلأفضل و إلأحسن   إ 

 



 مقدمة 

 بأهمية كبيرة، ذلك أن الأبحاث اتحظى الأبحاث المتصلة بالحقوق الفكرية بصورة عامه أو بأي فرع من فروعه
والدراسات في هذا المجال قد غدت ملحة وضرورية نظراً للتطور الهائل والسريع الذي شهده ويشهده العالم في مجال 
الحقوق الفكرية ، إضافة إلى أ�ا لا تقل أهمية عن الحقوق الشخصية والعينية بل إ�ا أصبحت في الصدارة في هذا 

العصر ؛ لأ�ا من نتاج العقل الذي كرم االله سبحانه وتعالى به الإنسان دون سائر مخلوقاته، وهو أداة الفهم 
 .والتفكير ومناط الإدراك والتمييز

قوق الفكرية تتمتع بقدر كبير من السمو والرفعة؛ لأ�ا نتاج العقل الإنساني الذي يعتبر أسمى  ما يملكه         والح

الإنسان في هذه الحياة ، ورغم أهميتها إلاَّ أ�ـا لم تلق اهتماماً كبيراً من قبل فقهاء القانون، وخصوصاً في المكتبة 

العربية حيث تفتقر إلى المؤلفات التي تتناول الحقوق الفكرية، ولـم يظهـر منها إلاَّ الشيء القليل، وذلك بخلاف ما 

هو عليه الحال بالنسبة للحقوق الشخصية والعينية حيث ظهرت المؤلفات بأحجامها المختلفة. وهذا مؤشر 

يدل على عدم إدراك الكثير في الدول العربية أهمية الحقوق الفكرية بينما نجد في الدول المتقدمة اهتماماً كبيراً بهذه 

بهذه  الحقوق وظهور الكثير من المؤلفات والأبحاث والدراسات حولها،والملتقيات والندوات، ذلك أن الاهتمام

 الحقوق الفكرية مؤشر على احترام وتقدير العقل الإنساني ونتاجـه.

       وقد سعت الدول إلى إصدار القوانين وإبرام الاتفاقيات المتصلة بالملكية الفكرية عموماً والقوانين والاتفاقيات 
 ، أهمية وأكثرها)1(التجـــــــــــارية الملكيــــة عناصــــر أبرز من التجارية العلامة الخاصة بالعلامات التجارية خصوصا ،وتعد

 المعنوية العناصر أحــــــــــد �ا أ على التجارية العلامة إلى وينظر .التجاري المشروع نجاح في هاماً  رً  ا دو تلعب حيث
 إليها أيضا باعتبارها وينظر قانوناً، الجائز والتصرف والإستغلال الإستعمال حق مالكها تخول التي التجاري للمحل

 جميع إدخال هي التجارية للعلامة الأساسية الوظيفة أنَّ  حيث ،)2(بالغة اقتصادية قيمة ذا معنوياً  منقولاً  مالاً 
 رمز صورة في التجارية العلامة ظهرت سواء خدماته أو بضائعه أو معين منتج  ذاتية لتمييز تستخدم الشارات التي

 أو الرائحة. مادي كالصوت غير رمز صورة في أو الأرقام أو كالحروف مادي
 حيث آخرين، تجار أو لصناع لها المشابهة المنتجات التاجر عن أو الصانع منتجات تمييز في أهميتها         وتظهر

دليلا   السلعة تلك استهلاك تزايد فيعتبر معينة، سلعة على الطلب لزيادة دعائية وسيلة التجارية العلامة أصبحت

في  طائلة مالية قيمة ذات لصاحبها حقًا التجارية العلامة إعتبار عليه يرتب مما التجارية، العلامة شهرة زيادة على

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 47  والتوزيع، ص للنشر الثقافة دار منشورات ،1طبعة وطنيا ودوليا ،  التجارية، ،العلامات صلاح الدين )زين1(
 56ص 1999، عمان ، مقارنة سةدراالتجارية،  العلامات حماية ،  فوزي ماهر )حمدان2(

1 

 



 الاعتداء صور وشتى والتزوير التقليد مواجهة في حماية إلى يحتاج الحق هذا أن القول عن وغني الأحيان،  بعض
 التجارية العلامات حماية تكفل محلية تشريعات وضع في الدول نشطت هنا ومن التجارية، العلامة على تقع التي

وتنظمها وترجع البدايات الأولى لإصدار قوانين خاصة بالعلامات التجارية إلى منتصف القرن التاسع عشر 
م، ويعتبر هذا التاريخ ميلاد أول قانون 1857الميلادي حيث أصدرت فرنسا قانوناً للعلامات التجارية في عام 

للعلامات التجارية رأى النور على مستوى العالم كله وترتب على ميلاده اعتراف قانوني فعلي بالعلامات 
التجارية. أمَّا بالنسبة للدول العربية فقد تصدرتها تونس حينما أصدرت قانوناً خاصاً بالعلامات التجارية وذلك في 

م، ونظم المشرع المصري حماية الحقوق الخاصة بالعلامات التجارية والبيانات التجارية بالقانون رقم 1889عام 
 57 – 66رقم  ولائحته التنفيذية والذي تم تعديله عدة مرات ، والجزائر من خلال الأمر 1939 لسنة 57

، يتعلق بعلامات المصنع والعلامات 1966 مارس سنة 19 الموافق 1385 ذي القعدة عام 27مؤرخ في 
  .  التجارية

        كما أن موضوع حماية العلامات التجارية حظي باهتمام الدول حيث بادرت إلى عقد اتفاقيات دولية في 

مجال الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية والصناعية، وحظيت بعناية واهتمام الدول والمنظمات الدولية 

المتخصصة في هذا المجال، وانضمت إليها الكثير من الدول، وضمنت تشريعاتها الوطنية أحكام هذه الاتفاقيات 

اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية الفكرية  و1883الدولية، ومنها اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 

)WIPOاتفاقية الجات وإعلان بروتوكول اتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعتمد في مدريد و) و

  وغيرها.  (TRIPS) تربس  م المتعلقة بالملكية الفكرية واتفاقية 1994 أبريل 15مراكش 

 أسباب اختيار الموضوع :

 ويمكن إجمال أهم أسباب اختيار موضوع البحث فيما يلي:
- يعُد موضوع العلامات التجارية من أهم الموضوعات نظراً للتطور في مجال تقديم الخدمات وفي 1

الصناعة والتجارة الذي يشهده العالم وتبادل المنتوجات بين الدول بسهولة ويسر بسبب وسائل المواصلات 

 الحديثة.

- أن موضوع الحماية القانونية للعلامات التجارية ينصرف عند الكثير إلى المنتجات الصناعية والتجارية، وتظهر 2

 هنا الحاجة إلى تطبيق الأحكام القانونية للحماية على العلامات التجارية المسجلة والغير مسجلة 

- المنازعات المتصلة بالعلامات التجارية 3

 

 

2 

 



 أهمية الموضوع وأهدافه: 

      تظهر أهمية البحث في كونه يناقش أحد موضوعــــــات الحق الفكري، هو موضــــــــــــوع العلامات التجاريــــة التي 

احتلت أهمية خاصة في الحياة المعاصرة بسبب تنوع هذه العلامات والتي تميز المنتجات والخــــــــــــــــــــــدمات  وتكسبـــها 

خصوصية وتميزها عن غيرها، وقد توسعت المجتمعات الحديثة في مجال تقديم الخدمات وأصبحت إحدى مكونات 

الاقتصاد المعاصر وتعددت هذه الخدمات في مختلف المجالات .  

 ما الجوانب هذه ومن التجارية، بالعلامات المتعلقة الهامة القانونية الجوانب توضيح إلى الدراسة هذه       تهدف

 المنوي التجاريـــــــــــة العلامة في شكليــــــــة وأخــــــرى موضوعيــــــــة شــــــروط توافر وضرورة التجارية العلامة بتسجيل يتعلق

 قانونية حماية توفير في والمتمثلة التسجيل على القانونية المترتبة الآثار توضيح إلى الدراسة تهدف كذلك تسجيلها،

  .التجارية للعلامة

المنهج المستخدم في البحث : 

      المنهج المستخدم في هذا البحث هو المنهج الوصفي التحليلي كما استعنا بالمنهج المقارن من خلال التنقيب 

في المراجع الفقهية والقانونية ومقارنتها بالأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية و التشريعات الوطنية ذات الصلة 

بهدف بيان أوجه الاتفاق والاختلاف وصولاً إلى استقراء واستنباط النتائج العلمية التي يبنى عليها التوصيات 

والمقترحات المفيدة في هذا المجال.  

- المنهج الوصفي التحليلي :من خلال التاصيل للحماية القانونية للعلامة التجارية بالوقوف على الفترة التي 1

ظهرت فيها هذه الحماية وكيفية مواكبة الدول للتسارع الهائل في المجال الاقتصادي والتجاري ومن خلال ذكر 

النصوص القانونية التي تعالج موضوع الدراسة ، والوقوف على المراد منها نصا وروحا . 

- المنهج المقارن : من خلال بيان مواقف التشريعات المقارنة فضلا عن تبيان مواقف الاتفاقيات الدولية ، 2

وكذلك موقف الفقه بما يخدم النقاط التي سيتم دراستها  

 :الدراسة إشكالية
بالتزوير أو التقليد أو الغصب ، أو أي صورة كانت بقصد غش المستهلك      إن الاعتداء على العلامة التجارية 

وتظليله يعد انتهاك وجريمة خطيرة تجرمها القوانين حفاظا على حقوق الملكية الخاصة بالتاجر أو الصانع . 
    وفي ظل انتشار هذه الصور من الاعتداءات على العلامات التجارية وتطور أساليبها وأنماطها تبرز إشكالية 

الدراسة لهذه الظاهرة ، من حيث كيفية التصدي لها  والحد من انتشارها بواسطة الحماية الجنائية اللازمة للقضاء 
عليها ، كما تظهر الإشكالية جلية في : 
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هل النظام القانوني الوطني المعمول به في حماية العلامة التجارية مدنيا و جزائيا يعد كافيا للتصدي لظاهرة 
الاعتداءات على العلامة التجارية ؟ و إلى أي مدى تحقق نصوصه وأحكامه الهدف المنشود في هذا 

 السبيل ؟ 
 البحث تقسيمات

 الأول الفصل في تطرقنا حيث فصلين إلى البحث بتقسيم قمنا المطروحة الإشكالية على الإجابة اجل من
 ماهية العلامة التجارية  و يتناول الأول مبحثين إلى الفصل تقسيم خلال  من العلامات التجارية لنتعرف لتأصيل 

 دراستنا محور في الأهم الجزء فيه سنتناول الذي الثاني الفصل في أما ، نطاق الحماية الجنائية للعلامة التجارية الثاني
والمتضمن مكافحة جرائم الاعتداء على العلامة التجارية من خلال مبحثين الأول يتناول صور الاعتداء على 

 . العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على العلامة التجاريةالعلامة التجارية ، أما المبحث الثاني فيتضمن 
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الفصل الأول: 

لعلامات التجارية لالتأصيل القانوني 

 من منظومة عن عبارة وإستقلالها إستعمالها تطور وقبل ظهورها بداية في التجارية العلامة كانت

 غيرها مع للمتجر المكونة المعنوية العناصر أحد بإعتبارها التجاري القانون في تنظم والمكتوبة العرفية القواعد

 إلا التجارية، الملكية حقول من الحقل هذا ينظم خاص تشريع لها يكن لم أي الأخرى، المعنوية العناصر من

 ألقت عشر السابع القرن في العالم بلدان معظم إجتاحت التي الصناعية الثورة وبعد الاقتصادي التطور مع إنه

 العالم دول معظم دفع مما التجارية، النواحي كافة على تأثيراتها والتجارية والصناعية الاقتصادية الثورة هذه

 .)1(التجـــــاري المحل من معنويــــــاً جزءًا بإعتبارها تنظمها قوانين إصـــــدار خلال من التجاريـــــة بالعلامـــــــة الاهتمام

 إختيار في التميّز إلى التجار جميع ويسعى المتجر في هامًا جزءًا التجارية العلامة أصبحت الزمن مرور ومع

 حقوقهم لحماية المنتجات أو الخدمات باقي عن منتجاتهم أو خدماتهم لتمييز التجارية علامتهم

 في القانونية الناحية من التجارية العلامات موضوع بتنظيم الملحوظ الإهتمام بداية كانت هنا من.ومصالحهم

 نوعًا تمثل التجارية العلامة أن بإعتبار والصناعة، التجارة على أساسًا تعتمد والتي المتطور الاقتصاد ذات الدول

  .الدولة في الاقتصادية الناحية إزدهار على وتساعد التجار بين المشروعة المنافسة من

 أو المنتجات على التعرف من المستهلك تمكن التي الوسائل أهم من التجارية العلامة أصبحت هذا        على

 جمهور تضليل عدم تضمن وسيلة فهي التجار، أو الصناع من غيره دون بعينه تاجر أو صانع بضائع

 أو الصانع وتحفز" لديهم، المعروفة لخصائصه فيه راغبين ماهم إختيار في الأمر عليهم يلتبس فلا المستهلكين

 وحيازتها رواجها ليضمن درجة لأقصى خدماته أو منتجاته بجودة للإرتقاء وسعه في ما أقصى بذل على التاجر

 سيتم وعليه .(2)المنافسة ميدان في مثيلاتها على تفوقها وبالتالي إنتاجها من المستهدفة الشريحة رضى على

نتناول في المبحث الأول ماهية العلامات التجارية أما المبحث الثاني فنتطرق  مبحثين إلى الفصل هذا تقسيم

 إلى نطاق الحماية الجنائية للعلامة التجارية.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أقرت كما  ، 1874 سنة في تجاريةال علاماتال قانون ألمانيا وسنت ، 1857 سنة في التجارية العلامات تشريع فرنسا سنت فقد) 1(
 ، الثقافة دار مكتبة ، والتجارية الصناعية الملكية : صلاح الدين زينأنظر   1879 سنه في التجارية العلامات لحماية قانوناً العثمانية الإمبراطورية

 248 ص ، 2000 عمان،
 13 ص المرجع السابق،، فوزي ماھر  حمدان)2(
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 المبحث الأول : ماهية العلامات التجارية 

العلامة التي نراها اليوم على السلع ، أو التي تستعمل في عروض الخدمات ، يرجع أصلها إلى زمن 

بعيد ،وأصبحت اليوم مفتاح لنجاح أو فشل المعاملات في السوق ، وهي تختلف عن باقي عناصر الملكية 

الصناعية ، كما أ�ا لها حماية خاصة ،وعليه سنقوم بتبيين كل ذلك من خلال مطلبين، حيث نتناول في 

 المطلب الأول تعريف العلامة التجارية و في المطلب الثاني أساليب حماية العلامة التجارية .

 المطلب الأول :تعريف العلامة التجارية 

المشروع  نجاح في هاماً  دورا تلعب  حيث)1(التجارية الملكية عناصر أبرز من التجارية العلامة تعد

 الإستعمال حق مالكها تخول التي للمحل التجاري المعنوية العناصر أحد أ�ا على إليها وينظر التجاري 

 أنَّ  حيث بالغة، اقتصادية قيمة ذا معنوياً  منقولاً  مالاً  باعتبارها إليها وينظر قانوناً، الجائز والتصرف والإستغلال

 بضائعه أو معين مُنتج ذاتية لتمييز تستخدم التي الشاارت جميع إدخال  هي التجارية للعلامة الأساسية الوظيفة

غير مادي  رمز صورة في أو الأرقام أو كالحروف مادي رمز صورة في التجارية العلامة سواء ظهرت خدماته أو

أوالرائحة .وسنتطرق الى ذلك في ثلاثة فروع حيث نتناول في الفرع الأول التعريف وفقا للقانون  كالصوت

 المقارن و في الفرع الثاني وفقا لما جاء في اتفاقية تريبس و في الفرع الثالث  حسب ما جاء به المشرع الجزائري.

الفرع الأول : في القانون المقارن  

يمكن التطرق للتعريف هنا حسب ماجاء في القانونين الفرنسي و المصري على سبيل المثال وذلك كما يلي: 

 أولا- في القانون الفرنسي 

سيما المادة الأولى منه والتي تنص "تعتبر كعلامات لا1857 يونيو 23إن القانون الفرنسي المؤرخ في 

صناعية وتجارية الأسماء المتخذة شكلا مميزا ، والتسميات ، والرموز ، و الرسوم ، والدمغات ، والأختام  

والصور والنقوش البارزة ،والأحرف والأعداد والأغلفة ،وكل شارة أخرى تستخدم لتمييز منتجات مصنع ، أو 

 بضائع أو بضائع تاجر " . 

          والملاحظ على هذا النص انه لم ينص على إمكانية استعمال الألوان كعلامة تجارية ، غير أن تدخل 

 31 المؤرخ في 1360- 64القضاء في هذا المجال أدى إلى تغيير موقف المشرع حين إصدار القانون رقم 

  في المادة الأولى منه ، وهذا ما تؤيده الأحكام الراهنة.1964ديسمبر 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.  47ص والتوزيع، للنشر الثقافة دار منشورات و دوليا ، الطبعة الاولى، وطنيا التجارية، العلامات ، صلاح الدين ) زين1(
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 من قانون الملكية الفرنسية العلامة التجارية بأ�ا أية إشارة يمكنها عن )1(711-1         وقد عرفت المادة 

اكانوا أشخاص طبيعيين أو  طريق التعبير بالرسم أن تميز السلع أو الخدمات التي ينتجها الأشخاص، سواء

 معنويين ، وتتكون العلامة التجارية على وجه الخصوص من العناصر التالية : 

- الأسماء بكل أنواعها ، والكلمات المفردة أو مجموع لكلمات والألقاب ، والأسماء الجغرافية ، والأسماء 1

 المستعارة ، والحروف ، والأعداد ، والرموز 

 - العلامات السمعية مثل الأصوات ، والجمل الموسيقية 2

- العلامات الشكلية : مثل الرسوم الزخرفية ، والشارات ، والأختام ، وحواشي الأقمشة ، و النحت البارزة  3

والعلامات المائية ، والشعارات ، والصور المجمعة ، والأشكال وعلى وجه الخصوص أشكال المنتجات 

فالعلامة التجارية هي وسيلة المشروع الاقتصادي لتمييز  وأشكال عبوتها ،أو مجموع الألوان أو درجتها . 

منتجاته أو خدماته عن غيرها من من المنتجات أو الخدمات للمشروعات الأخرى المماثلة ـ ويتحقق ذلك 

بواسطة استعمال شارات أو علامات مميزة تلتصق بذهن مستهلكي هذه المنتجات أو طالبي الخدمات ، 

 )2( فتؤدي إلى رواج السلعة أو الخدمة رواجا كبيرا بقدر قيمة العلامة التي ترتبط بها

 - في القانون المصري :ثانيا

: "العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجا )3( المعدل2002 لسنة 82 من قانون 63      إن  نص المادة 

سلعة كان أو خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا ، والإمضاءات 

والكلمات والحروف ، والأرقام ، والرسوم ، وعناوين المحال ، والدمغات ، والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة  

 ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا وكذلك أي خليط من 

        هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي ، أو استغلال 
زراعي ، أو استغلال للغابات ، أو لمستخرجات الأرض ، أو أية بضاعة ، وإما للدلالة عل مصدر المنتجات 

 ، أو البضائع ، أو أنواعها ، أو مرتبتها ، أو ضما�ا ، أو طريقة تحضيرها ،  وإما للدلالة على تأدية خدمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)Article 711-1"La marque de fabrique de commerce ou de service et un signe 
susceptible de représentation  graphique servant a distingue les produits ou services d'une 
personne physique et morale" 

) د جمال محمود عبد العزيز،نحو قانون موحد للعلامات التجارية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، الطبعة الثانية،دار النهضة العربية ، القاهرة 2(
2008. 

، ولائحته التنفيذية والذي 1939 لسنة 57) نظم المشرع المصري حماية الحقوق الخاصة بالعلامات التجارية والبيانات التجارية بالقانون رقم 3(
 ، ثم صدر مؤخرا في الثاني من يونيو عام 1956 لسنة 205، 1954 لسنة 569، 1953 لسنة 453تم تعديله على التوالي بالقوانين أرقام 

 2002 لسنة 82 قانونا جامعا لحماية حقوق الملكية الفكرية تضمن الكتاب الثاني منه حماية العلامات التجارية وهو القانون رقم 2002
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 من الخدمات ، وفي جميع الأحوال بتعين إن تكون العلامة التجارية مما يدرك البصر". 

         وما يلاحظ  من هذا التعريف الوارد في نص المادة وإلى �ايته في عرض الأمثلة على الأشكال 

 والرسوم والحروف التي استقر التشريع والفقه والقضاء في مصر على اعتبارها من العلامات التجارية .

          كذلك قد جاء في النص السابق تحديد أوجه الاستخدام التي يعد استعمال العلامة التجارية فيها 

شرطا من شروط اعتبارها علامة تجارية مميزة بين السلع أو الخدمات،  وبالإضافة إلى ما تقدم وما ورد بصدر 

هذه المادة من اعتبار العلامة محل حماية ، وبغض النظر عما إذا كانت علامة منتجات أو علامة خدمات ، 

أيضا على تحديد أن استخدام العلامة للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات ومتى  فإن النص قد ورد صراحة

ما كانت مميزة للخدمة حاملة العلامة عن غيرها من الخدمات يعد استكمالا لهذا الشرط من الشروط اللازمة 

 التجارية  محل الحماية بموجب القانون . لاعتبار العلامة من العلامات

        أيضا اعتبر المشرع المصري كل رمز يستخدم في تمييز مشروع زراعي ، أو استغلال للغابات ، أو 

لمستخرجات الأرض هو من قبيل العلامات التجارية ، وهذا الحكم يتوافق مع مضمون المادة الأولى من 

اتفاقية تريبس لم يقتصر مفهوم العلامة على تمييز السلع التجارية أو المنتجات الصناعية بل اعتبر كل رمز 

يستخدم في تمييز مشروع زراعي أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض فهو من قبيل العلامة التجارية 

 )1(وهذا ما يتوافق مع مضمون المادة الثالثة من اتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية 

      ومن جهة اخرى فان قانون العلامات التجارية المصري قد حظر تسجيل العلامات الغير منظورة ، وانه 

 ، كما أضاف المشرع المصري مجموعة )2(من غير الممكن تسجيل علامات تعتمد على الصوت أو الرائحة 

الألوان التي تتخذ شكلا مميزا ، والمشرع لم يتطرق لمسالة تسجيل العلامات المجسمة ثلاثية الأبعاد وأبقى 

 من قانون التجارة فان 34مسالة تقدير صحة تسجيل تلك العلامة خاضعا للقضاء ، وإعمالا لنص  المادة 

 )3(العلامات التجارية عنصر من العناصر المعنوية التي يجوز أن يتضمنها المتجر 

 والعلامة قد تكون :

وهى التي يضعها الصانع لتمييز المنتجات التي يقوم بصنعها عن مثيلاتها من المنتجات - صناعية : 1

الأخرى 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )تنص المادة الثالثة من اتفاقية باريس على انه" ....تؤخذ عبارة الملكية الصناعية بأوسع معانيها ...." 1(
 42 ، ص2003) سميحة القليوبي ، الملكية الصناعية ، الطبعة الرابعة ، ، دار النهضة العربية ، 2(

 58/2003 المعدل بالقانون رقم 1999 لسنة 17) قانون التجارة المصري رقم 3(

 
9 

 



 وهى التي يستخدمها التجار في تمييز المنتجات التي يقومون ببيعها بعد شرائها سواء من- تجارية : 2

  .تاجر الجملة أومن المنتج مباشرة بصرف النظر عن مصدر الإنتاج

الخدمة وهى التي تخصص لتمييز خدمة مثل العلامات التي تشير إلى خدمات - علامة خدمة : 3

 . وأخيرا وفي جميع الأحوال اشترط النص السالف الذكر : "أن النقل والسياحة والبريد السريع الدولي

 تكون العلامة مما يدرك بالبصر".

         وفي الحقيقة فإنه لا توجد أهمية عملية للتفرقة بين هذه العلامات في ظل القانون المصري, حيث أن 

المشرع قرر الحماية القانونية لهذه العلامات على اختلاف أنواعها متى ما توافرت الشروط اللازمة لوجودها. 

 من القانون المصري من المساواة بين علامات السلع والخدمات في تحديد 63فبالإضافة إلى ما ورد في المادة 

 من ذات القانون قد ورد نصها بتعريف العلامة التجارية الجماعية 69المقصود بالعلامة التجارية, فإن المادة 

وذلك على ما يأتي: " تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييز منتج ينتجه مجموعة من الأشخاص ينتمون 

منشأة صناعية أو تجارية.  ويقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل  إلى كيان معين ولو كان لا يملك بذاته

 . هذا الكيان "

         وهكذا يتضح أن العلامات التجارية ليست مجرد إشارة تحملها السلع والخدمات لتجنب الخلط بينها 

وبين سلع وخدمات مماثلة, ولكنها تعتبر أيضا في حالات كثيرة شهادة للجودة ومؤشر السمعة التي تكتسبها 

وهو ما يعني أن تقليد أو تزوير العلامات يعود بالضرر أيضا على المستهلك الذي قد يقبل على  المنتجات. 

شراء سلعة أو طلب خدمة ما يثق في جودتها وكفاءتها, بينما لا تتعدى هذه أن تكون مجرد تقليد رديء 

للسلعة الأصلية, ولكن تحمل نفس الاسم  والعلامة التجارية, أو علامة مشابهة لها إلى حد التطابق, الأمر 

 الذي يؤدي إلى إفساد سمعة الشركة مالكة العلامة وتضليل المستهلك في ذات الوقت .

 الفرع الثاني  : في اتفاقية تريبس 

لقد تناولت اتفاقية تريبس في تنظيمها للعلامات التجارية في القسم الثاني منها والذي احتوى على 

 قد أغفلت التطرق إلى العديد من المسائل المرتبطة بالعلامات 21 وحتى المادة 15سبع مواد من المادة 

 فاتفاقية تريبس تنص على مبدأ  )1(التجارية ليس ذلك من قبيل السهو ، وإنما هو من قبيل تلافي التكرار

  المعدلة بستكهولهم  سنة1883الإحالة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية ولعلى أهمها اتفاقية باريس لستة 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 24،ص2011امنة صامت ، الحماية الجنائية الموضوعية للعلامات التجارية، دراسة مقارنة،الطبعة الثانية،ريم للنشر و التوزيع ،  (1)
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 .)1( ، حيث أولت هذه الأخيرة اهتماما خاصا بحماية العلامات التجارية 1967

من اتفاقية تريبس " تعتبر أي علامة أو مجموعة علامات تسمح بتمييز  15/1         جاء في نص المادة 

السلع والخدمات التي تنتجها منشاة ما عن تلك التي تنتجها المنشات الأخرى صالحة لان تكون علامة تجارية  

وتكون هذه العلامات لاسيما الكلمات التي تشمل أسماء شخصية ، وحروفا ، وأرقاما ، وأشكالا ، 

ومجموعات ألوان ، وأي مزيج من هذه العلامات مؤهلة للتسجيل كعلامة تجارية ...للإدراك بالنظر كشرط 

 لتسجيله .

        وهذا التعريف يعد أول خطوة نحو وضع تعريف للعلامة التجارية في إطار اتفاقية دولية متعددة 

 ،والنص على هذا النحو قد استحدث في مجال تحديد العلامات التجارية التي تصلح لان تكون )2(الأطراف

 موضوعا للحماية عددا من النقاط من أبرزها :

 إن اتفاقية تريبس لم تقصر العلامة التجارية ، بل أضافت إلى مفهوم العلامة التجارية علامة الخدمة ، ومن -

 ثم تسري على علامة الخدمة كافة المواد التي تعالج العلامة التجارية 

- توسعت اتفاقية تريبس في شان المعيار الذي يصلح لتسجيل العلامة التجارية إذ نصت على أن كل علامة 

تصلح لتمييز السلع والخدمات ذات الصلة تعد علامة تجارية مؤهلة للتسجيل وبذلك اعتمدت خاصية 

 ، فلا مانع إذن من قابلية أية علامة )3(التمييز كأساس تقوم عليه العلامة التجارية ،وبالتالي توفير الحماية لها

 للتسجيل طالما كان لها القدرة على أن تميز سلعة أو خدمة عن غيرها . 

 على انه بالنسبة للعلامات التي لا تصلح بذاتها لتمييز السلع والخدمات ، فقد أجازت الاتفاقية للبلدان 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ولندن 1925 ، ولاهاي 1911، وواشنطن 1900  ( والمعدلة ببروكسل 1883) اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة في سنة 1(
 بعض التدابير التي يجب على 9 مكرر ، 6) ، نجد أ�ا وضعت في المادتين 1979 والمنقحة في 1967، واستكهولم 1958 ، ولشبونة 1934

الدول اتخاذها لمواجهة التعدي على العلامات التجارية وتقليدها . وهذه التدابير تخص العلامات والأسماء التجارية دون غيرهما من طوائف الملكية 
 الفكرية الأخرى ، غير أن هذه التدابير لم تكن كافية للتصدي لظاهرة انتهاك حقوق أصحاب العلامات التجارية وتزويرها على المستوى الدولي .

 .51،ص2004)محمد عبد الرحمان الشمري  ، حماية العلامة التجارية في ضوء اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية،2(
) اتفاقية تريبس تتميز عن غيرها من الاتفاقيات الدولية التي أبرمت في مختلف مجالات الملكية الفكرية  باهتمامه البالغ بإنفاذ حقوق الملكية 3(

الفكرية ، فالاتفاقية لم تهتم بوضع قواعد موضوعية لتوفير حد أدنى من مستويات حماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف دول الأعضاء فحسب ، 
بل اهتمت أيضا بوضع قواعد إجرائية صارمة ، لضمان تنفيذ معايير الحماية التي نصت عليها في الدول الأعضاء ، ولا مثيل لهذه القواعد 

الإجرائية في الاتفاقيات الدولية المبرمة من قبل في مجال الملكية الفكرية ، وقد عالجت اتفاقية تريبس إنفاذ حقوق الملكية الفكرية  في الجزء الثالث 
) والتدابير 49 -42 والإجراءات  والجزاءات المدنية والإدارية  المواد (41)  وتضمنت هذه المواد الالتزامات العامة  المادة 61-41منها  المواد ( 
  .61) ، والإجراءات الجنائية المادة 60-51  والتدابير الحدودية المواد (50الوقائية المادة 
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الأعضاء في منظمة التجارة العالمية إن تشترط لتسجيل هذه العلامات اكتســــاب خاصيـــــــة التمييـــــــــــز عن طريق 

  كما أجازت للدول أن تشترط لتسجيل العلامة أن تكون قابلـــــــــــة للإدراك بالنظر ، ومن ثم يجوز الاستعمال .

للبلدان الأعضاء استبعاد علامة الرائحة والعلامة الصوتية من التسجيل كعلامة تجارية . وإذا كان الواقع 

العملي ينبئ عن ندرة وجود هذا النوع من العلامات التجارية فان نص الاتفاقية قد جعل من هذا الحكم امرأ 

  .)1(جوازيا للدول الأعضاء فيها

         كما شمل التعريف تعداد بعض صور العلامات التجارية المألوفة بكل أشكالها ، مع إتباع خطة مرنة 

تعتمد على منح الدول الأعضاء حرية الأخذ بعناصر العلامة التجارية الواردة بنص الاتفاقية أو عدمه  

لاسيما العلامات التي تتكون من عناصر غير مادية . كما أجازت الاتفاقية للدول الأعضاء إجازة تسجيل 

في حين أن الفقرة الثالثة من المادة  أية إشارة أخرى كعلامة تجارية طالما تتوفر على شروط العلامة التجارية .

 أجازت للدول الأعضاء أن تشترط تشريعاتها لتسجيل العلامة سبق استعمالها ، حيث أن تشريعات 15

 بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا تشترط استعمال العلامة قبل تسجيلها .

 الفرع الثالث : في التشريع الجزائري 

 ،وإبراز مميزاتها ، وتبيان الشروط الواجب  العلامات التجارية إلى مسالة تعريف  المشرع الجزائريتطرق

 :  المؤرخ في66/57بموجب الأمر توافرها فيها ، حتى يصبح مودع هذه العلامة مالكا لها.وهذا 

، والذي حدد فيه أحكاما دقيقة تتعلق بملكية العلامة )2(المتضمن قانون العلامات  19/03/1966

 .وإيداعها وانتقالها وبطلا�ا، كما نص على عقوبات خاصة بالجرائم الماسة بالعلامات

وتحسبا لانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة  ، )3(و بانضمام الجزائر إلى عدد من الاتفاقيات الدولية 

 بهدف تكييف )4( المتعلق بالعلامات2003 جويلية 19المؤرخ في  03/06أصدر المشرع الجزائري الأمر رقم 

الفقرة الأولى من في نص الملكية الفكرية المتصلةبالتجارة و قد الملكية الفكرية مع اتفاق جوانب حقوق  قوانين

: " يقصد بالعلامات كل الرموز القابلة للتمثيل الخطي،لا سيما الكلمات بما 03/06المادة الثانية من الأمر 

 الأشخاص والأحرف والأرقام ، والرسومات أو الصور فيه أسماء
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. 26) آمنة صامت، المرجع السابق، ص1(
 .1966 لسنة 23لجريدة الرسمية، العدد ا يتعلق بعلامات المصنع والعلامات التجارية منشور في 19/03/1966 المؤرخ في 66/57الأمر )2(
 إلى اتفاقية نيس المتعلقة 1966 مارس 05 إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، وفي 1966 مارس 01 انضمت الجزائر في )3(

جويلية   05 بالتصنيف الدولي للمنتجات والخدمات بقصد تسجيل العلامات ، وأيضا لاتفاقية مدريد المتعلقة بالتسجيل لدولي للعلامات في
1970 

 2003 لسنة 44 المتعلق بالعلامات، منشور في الجريدة الرسمية العدد 19/07/2003 المؤرخ في 03/06 الأمر )4(

12 
 



 والألوان بمفردها أو مركبة ، التي تستعمل كلها لتمييز سلع أو خدمات ،والأشكال المميزة للسلع أو توظيبها

. وهذا ما نجده في التعريف الذي أورده المشرع الفرنسي  "وغيره شخص طبيعي أو معنوي عن سلع وخدمات

إذن تهدف العلامة إلى تمييز المتعلق بالعلامات ،  04/01/1991في المادة الأولى من القانون الصادر في 

المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظرا لما تؤديه من سهولة، للتعرف على ما يفضلونه من بضائع 

 )1(والعلامة التجارية هي التي يتخذها التاجر شعارا لتمييز بضاعته عن مثيلاتها التي يملكها الآخرون    .وسلع

ومن ثم يجوز للمودع أن يستعمل على سبيل المثال اسمه العائلي كعلامة شريطة ألا يسبب استخدامه ضررا  .

للغير ،وبالمقابل فلا يمكن للمودع أن يستعمل الاسم العائلي لشخص مشهور إلا بعد الحصول على موافقته 

 أن الاسم العائلي لصيق بشخصية صاحبه فهو حق من حقوقه  ذلك ، أو موافقة خلفه في حال وفاته

  .الشخصية

 يمكن للعلامة  كذلك، وقد تكون العلامة كما ورد في التعريف السابق حرفا أو ممثلة برقم معين           

التجارية أن تكون حسب التعريف السابق رسما أو رمزا أو صورة شريطة أن تكون ذات صفة مميزة عن غيرها 

من المنتجات ومن الأمثلة عن دلك أن يرمز للسلعة بصورة الأسد كدلالة على القوة مثلا، أو الغزال الرامز 

منتجاته باستخدامه شكلا خاصا كأن يستعمل السمة ذات أو الصانع في أن يميز التاجر  ولا مانع ، للسرعة 

طالما كانت العلامة ذات طابع مميز، ويقصد هنا   (Le singe à trios dimensions) الثلاثة أبعاد

المعروضة  مثلا شكل القنينة المستعملة للعطور أو المشروبات، أو شكل العلب التي توضع فيها المنتجات

بأنه كل )3(ومن هنا فقد عرف بعض الفقه الجزائري ، )2( تلك التي ترافق الخدمات المقدمة له للجمهور أو

رمز قابل للتمثيل الخطي يتميز عن غيره بصفات خاصة به وجديدة ومبتكرة وغير مخالفة للنظام العام والآداب 

 العامة أيا كان تمثيل الرمز سواء كان ممثلا في كلمات،أو أسماء ،أو الألوان المفردة ،أو الألوان المركبة ، أو

الأصوات المميزة ،أو الرائحة التي تتميز بها السلعة ، ومتى تم تسجيل هذه العلامة فإ�ا تستفيد من الحماية 

 المقررة لها ، ويستفيد صاحبها من احتكار استغلالها بأي وجه من أوجه الاستغلال

 المطلب الثاني : أساليب حماية العلامة التجارية 
               تعد العلامة التجارية إحدى الوسائل الهامة المعتمد عليها في إطار التنافس التجاري ,ذلك أن 

التاجر أو المنتج يميز بضائعه أو منتجاته عن الغير عن طريق العلامة التجارية ما يستوجب توفير الحماية لهذه 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .51، ص2003 سنة ،دراسات قانونية، العدد الثالثمجلة  العلامة التجارية في التشريع الجزائري، ، وادي جمال)1(
الطبعة فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري الحقوق الفكرية، حقوق الملكية الصناعية والتجارية وحقوق الملكية الأدبية والفنية، ) 2(

  وما بعدها.209، ص  2006 ، الجزائر ،  والتوزيع، ابن خلدون للنشرالثانية،
  35) عجة الجيلالي، مدخل إلى حقوق الملكية الفكرية طبقا للقوانين الجزائرية ،الطبعة الثانية ، دار الخلدونية ،الجزائر، ص.3(
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 ، وسوف نتطرق الى  الأخيرة خصوصا وأن العلامة التجارية أصبحت تشكل ثروة هامة من الناحية التجارية

ذلك في الفرع الأول أين نشير إلى الحماية الدولية للعلامة التجارية وفقا لاتفاقية تريبس ثم نمر الى الفرع الثاني  

 و نشير فيه الى الحماية المدنية للعلامة التجارية.

 الفرع الأول :الحماية الدولية للعلامة التجارية وفق اتفاقية باريس 
 

إن غياب حماية قانونية فعالة لحقوق الملكية الصناعية لدى العديد من الدول النامية ، وانتشار 

صناعة التقليد ، وقرصنة العمليات التجارية المعروفة سبب تدهور الوضع الاقتصادي لدى الدول المتطورة 

خاصة الولايات المتحدة الأمريكية ، مما جعلها تسعى لوضع الدول النامية داخل بوتقة قانونية ملزمة ، وذلك 

 ،وهي اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ، تأسست )1(ما تحقق بإبرام اتفاقية تريبس

تحت مظلة الاتفاقية العالمية ( الجات ) ، وهي اتفاقية متعددة الأطراف تتضمن حقوقا والتزامات متبادلة ، 

عقدت بين الحكومات المهتمة بالتجارة الدولية  والتي تضمنت جميع الأحكام الأساسية تقريبا لاتفاقية باريس 

 لحماية الملكية الصناعية .

        وتجدر الإشارة إلى انه لم يكن الهدف من هذه الاتفاقية خلق نظام موحد بين الدول الأعضاء لحماية 

 هو أن تلتزم الدول الأعضاء بتنفيذ أحكام هذا )2(الملكية الصناعية ، ولكن الهدف منها طبقا للمادة الأولى

الاتفاق ، كما للدول الأعضاء دون إلزام أن تنفذ ضمن قوانينها ما يتيح حماية أوسع من تلك التي تتطلبها 

هذه الاتفاقية ، شريطة عدم مخالفة هذه الحماية لأحكام اتفاقية تريبس ، مع حق الدول فيها في تحديد 

الطريقة الملائمة  لتنفيذ أحكام الاتفاقية بحرية في إطار أنظمتها القانونية ، وذلك تحت رقابة المنظمة العالمية 

 للتجارة .

 واتفاقية تريبس لا تلغي الاتفاقيات الدولية السابقة في شان الملكية الصناعية ، بل تكملها وتعزز وجودها 

 وتعد العلامات التجارية احد فروع الملكية الصناعية التي عالجتها اتفاقية تريبس بوضعها لمعايير لحمايتها ،
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 32) سميحة القليوبي ، المرجع السابق ، ص .1(
  على انه "تلتزم البلدان الأعضاء بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية ، ويجوز للبلدان الأعضاء دون إلزام إن تنفذ ضمن قوانينها ما 01) تنص المادة 2(

يتيح حماية أوسع من التي تتطلبها هذه الاتفاقية ، شريطة عدم مخالفة هذه الحماية لأحكام هذه الاتفاقية ، وللبلدان الأعضاء حرية تحديد الطريقة 
 الملائمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في إطار أنظمتها وأساليبها القانونية "
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 ، وتشمل هذه الحماية كل علامة 21 إلى 15وذلك في القسم الثاني من الجزء الثاني منها في المواد من 

تكون قادرة على تمييز السلع  و الخدمات التي تنتجها منشاة ما عن تلك التي تنتجها منشاة أخرى . إن 

 : )1(اتفاقية تريبس فيما يتعلق بالحقوق الفكرية قد جاءت بالمبادئ الأساسية التالية 

 وتقضي بمعاملة الوطنيين والأجانب على قدم المساواة في مسائل حماية حقوق أولا : مبدأ المعاملة الوطنية :

الملكية الفكرية ، ويهدف لإرساء المساواة بين كافة رعايا البلدان الأعضاء في اتفاقية تريبس ، وهذا ما تضمنته 

  من الاتفاقية ، وهذا المبدأ يتوافق مع حكم المادة الثانية من اتفاقية باريس 03المادة 

 لحماية الملكية الصناعية

 وتقضي كقاعدة أن على الدول أن تمنح المنتمين إلى كافة الدول ثانيا : مبدأ الدولة الأولى بالرعاية :

الأعضاء فورا ، وبدون أي شروط مزايا ، أو حصانات ، أو معاملة تفضيلية تمنحها للمنتمين إلى أي دولة 

 )2(أخرى في شان الحقوق الفكرية وحمايتها طبقا للمادة الرابعة من الاتفاقية 

 وتقضي كقاعدة أن تقوم الدولة العضو في الاتفاقية بنشر قوانينها المتعلقة ثالثا : مبدأ المعاملة بالشفافية :
بالملكية الفكرية وكذلك نشر الأحكام الصادرة عن محاكمها بذات الخصوص ، كما تلزم أن تقوم الدولة 

 العضو بتزويد الدول الأخرى بتلك القوانين والقرارات في حال طلبها  .
وهي أن توفر الدول الأعضاء في الاتفاقية مدة حماية لا تقل عن مدة حماية التي توفرها  رابعا: مدة الحماية :

 من اتفاقية تريبس فان اقل مدة لحماية العلامة التجارية هي سبع سنوات ، 18، ووفقا للمادة  اتفاقية تريبس

 ومن حق مالك العلامة  أن يطلب تجديد العلامة مرة أو عدة مرات متلاحقة إلى اجل غير مسمى .

ومقتضاه أن تدرج الدول الأعضاء في قانو�ا الوطني القواعد والضوابط المنصوص خامسا :مبدأ آلية الإنفاذ :

عنها في اتفاقية تريبس لضمان حقوق أصحاب العلامات التجارية كالإجراءات التحفظية والجزاءات المقررة 

 ضد أي تعد على الحقوق المشمولة بالحماية ، دون أن يؤدي ذالك إلى عرقلة التجارة .

كما نصت اتفاقية تريبس على حق الدول في إرجاء تنفيذ أحكامها بالنسبة للبلدان الأعضاء النامية لمدة 
 ) سنــــــــــــــــــــــوات05) سنوات زيادة على مدة السنة الممنوحة لكل الدول يضاف إليها فترة إضافية مدتها (04(

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) جلال وفاء محمدين  ،الحماية القانونية للملكية الصناعية  وفقا لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ، بدون طبعة، 1(

 .23دون دار النشر،دون سنة ،ص 
) تنص المادة الرابعة :" فيما يتعلق بحماية الملكي الفكرية ، فان أي ميزة أو تفضيل أو امتياز أو حصانة يمنحها بلد عضو لمواطني أي بلد آخر 2(

يجب أن تمنح على الفور ودون أية شروط لمواطني جميع البلدان الأعضاء الأخرى ، ويستثنى من هذا الالتزام أي ميزة  أو تفضيل أو امتياز أو 
 حصانة يمنحها بلد عضو وتكون :

 - نابعة من اتفاقيات دولية بشان المساعدة القضائية ، أو إنفاذ القوانين ذات الصبغة العامة وغير مقتصرة بالذات على حماية الملكية الفكرية .
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 سنوات كاملة . 10ليكون المجموع 

 وكقاعدة تلجا الدول الأعضاء إلى فض المنازعات )1(سادسا : آلية فض المنازعات بين الدول الأعضاء

فيما بينها بخصوص اتفاقية تريبس ، من خلال تسوية وفقا للقواعد والإجراءات التي جاءت بها اتفاقية تريبس 

 على وجه الإلزام لا الاختيار .

 الفرع الثالث : الحماية المدنية للعلامة التجارية 

. وهى التي كفلتها جميع التشريعات القواعد العامة إلىتستند الحماية المدنية المقررة للعلامة التجارية 

 صورة من الصور عن طريق رفع بأيتخول لصاحبها الحق فى المطالبة بالتعويض إذا ما وقع اعتداء على علامته 

  .متى توافرت شروطها  . دعوى المنافسة غير المشروعة

ويتمتع الحق في العلامة التجارية بالحماية المدنية ، سواء أكانت العلامة مسجلة أو غير مسجلة ، ذلك أ�ا 

تعتبر الوسيلة الوحيدة لحماية العلامة التجارية متى كانت غير مسجلة ، في حين لا تتمتع العلامة التجارية 

  باعتباره شرطا .)2(بالحماية الجنائية أو الدولية إلا إذا كانت مسجلة 

       وصور التعدي على العلامة التجارية قد يأخذ عدة صور لاسيما منها تزوير العلامة أو تقليدها أو 

استعمالها بدون وجه حق ،أو بيع بضائع تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو عرضها للبيع ، ويمارس صاحب 

الحق في العلامة التجارية غير المسجلة الحماية المدنية للحق في علامته من خلال دعوى المنافسة غير المشروعة  

وهي الوسيلة الوحيدة لحمايتها . أما إذا تعلق الاعتداء على علامة مسجلة فانه يعد ذلك جرما ، يعاقب 

 عليه القانون إضافة إلى الحق في التعويض المادي .

        وقد أجاز المشرع الجزائري لصاحب العلامة رفع دعوى مدنية أمام المحكمة لطلب تعويض الضرر 

اللاحق به بسبب تقليد العلامة أو تشبيهها ، وهي دعوى مكفولة لصاحب العلامة سواء أكانت مسجلة أم 

ودعوى 06-03من الأمر )3( 28غير مسجلة ،وهي دعوى المنافسة غير المشروعة ،وذلك حسب نص المادة 

المنافسة غير المشروعة تتبع دائما الفعل الذي يكيف انه تقليد ، أو محاولة تقليد، والأمر نفسه بالنسبة إلى 

من قانون الملكية الفكرية الفرنسي اعتبرت أن تقليد العلامة  L 176/1التشريع الفرنسي ، حيث نجد المادة 

يشكل مساسا بحق ملكيتها، وتترتب عنه المســـــــــــــؤولية المدنيـــة للفاعل ، سواء كان هذا المساس بحسن او 

 بسوء نية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  .68) امنة صامت ،المرجع السابق، ص 1(
 385) صلاح زين الدين ، المرجع السابق ، ص 2(

 على انه" لصاحب تسجيل العلامة الحق في رفع دعوى قضائية ضد كل شخص ارتكب أو يرتكب 06-03 من الأمر 28)تنص المادة 3(
 تقليدا للعلامة المسجلة .ويستعمل نفس الحق تجاه كل شخص ارتكب أو يرتكب أعمالا توحي بان تقليدا سيرتكب "

16 
 



أما في التشريع المصري فالحماية تشمل العلامات المسجلة وغير المسجلة وأ�ا تستند إلى نص المادة         
من القانون المدني التي تقضي بأن "كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض". ومن جهة  163

 58/2003المعدل بالقانون رقم   1999 لسنة 87 من القانون التجاري المصري رقم 66أخرى نص الماد 
والتي اعتبرت من أعمال المنافسة الغير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية في المعاملات 

 على وجه الخصوص الاعتداء على علامات )2(تلك القواعد وأيده الفقه في ذلك التجارية، ويدخل في ذلك
، لذا فان حماية العلامة التجارية من الناحية المدنية ليست إلا تطبيقا للقواعد )3(الغير أو على اسمه التجاري

العامة في المسؤولية متى توافرت شروطها ، وقد لجا القضاء إلى تطبيق هذا و يجوز للمحكمة المدنية أن تحكم 
بمصادرة الأشياء المحجوزة أو التي تحجزها فيما بعد لاستنزال ثمنها من التعويضات أو الغرامات أو التصرف 

بنشر الحكم في جريدة واحدة فيها بأية طريقة تراها المحكمة مناسبة, كذلك يجوز للمحكمة المدنية أن تأمر 
 فأكثر على نفقة المحكوم عليه .

 المشروعة غير المنافسة مفهوم - أولا
 من يسعى التي النزيهة و النظيفة التجارية الأعراف إلى تستند التي و المنافسة حرية على التجارة         تقوم

 الابتكار تحقيق إلى دائما تدفع التي القدرة لها فالمنافسة لمنتجاتهم، الترويج و الزبائن جذب إلى التجار خلالها
 و النتائج أفضل بذلك محققة الخدماتية و الصناعية و التجارية الحياة في الإبداع على فعال كحافز وتعمل
 و النظيفة التجارية الأعراف مخالفة شأ�ا من أساليب و وسائل المنافسة في استعملت إذا ولكن ، )4(الأرباح
 . المشروعة غير المنافسة رفع دعوى حق أفعالها من للمتضرر تتيح مشروعة غير منافسة ذلك عد النزيهة

 وإن التجارة، بحرية تؤمن التي الدول لاقتصاديات الحاكمة المبادئ أهم من التجارية المنافسة        تعد
 فقد التجاري، النشاط ميدان في عليها المتعارف الامور من لا�ا المنافسة مشروعية التجارية الحياة في الاصل

 من ممكن قدر أكبر وترويج العملاء إجتذاب في التجار بين التزاحم" :أ�ا على المنافسة عرف الفقهاء
 .)5("الاصلح بقاء الى يؤدي إزدهاراً التجارة لإزدهار ضماناً والخدمات المنتجات

 والصلاحيات السلطات من مجموعة في الحق هذا ويتمثل تاجر، لكل متاح المشروعة المنافسة في        والحق
 باب ومن -التجارية والعادات الاعراف مع تتعارض لا التي العادلة الوسائل كافة إستخدام من تمكنه التي
وضوابطها  الصلاحيات هذه عن التاجر خرج وإذا القانون، يحددها التي الضوابط مع تتعارض لا أن أولى

 .مشروعة؟ الغير المنافسة هي فما،ةمسؤولي عليها يترتب مشروعة غير بأ�ا أفعاله توصف عندئذ القانونية
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
(1) ALBERT Chavanne et jean jaques burt –op-cit-p763 

  521) سميحة القليوبي ، المرجع السابق ، ص 2(
 587، ص 2003) احمد محمد محرز ،القانون التجاري ، الطبعة الثانية ،دار النهظة العربية،3(
 .16 ،ص 2007 عمان،،التوزيع و للنشر الطبعة الثانية،دارالحامد الصناعية، للملكية المشروعة غير المنافسة الجبار، عبد غانم ) زينة4(
 117 ص العربية ، النهضة دار القاهرة، ،الطبعة الثانية،1 ج.التجاري القانون :الدين جمال علي )عوض5(
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مبادئ  أو العادات او للقوانين منافية لطرق التاجر إستخدام بإ�ا" المشروعة غير المنافسة تعريف        يمكن
 تعـــــــــــريفه في المصري القضاء و الدولية القواعد توجه نسوق المجال هذا وفي ،)1(المعاملات في والامانة الشرف

 كل" بأ�ا المشروعة غير المنافسة تعريف في المصرية النقض لمحكمة قرار في جاء فقد المشروعة غير للمنافسة
 إجتـــذاب شأنه من وكان بأحدهما إضطراب إيجاد أو منشأتين بين لبس إحداث به قصد مشروع غير عمل

أن المادة  نجد الدولية القواعد مجال ،وفي )2(عنها المنشأة عملاء صرف أو للاخرى المنشأتين إحدى عملاء
 " بأ�ا غير المشروعــــــــة المنافسة عرفت م 1883 لعام الصناعية الملكية لحماية باريس إتفاقية من )10/2(

 ."التجارية أو الصناعية الشؤون في الشريفة العادات مع تتعارض منافسة كل
 التجارية للعلامة المشروعة غير المنافسة لدعوى القانوني ثانيا- الأساس

 اكتفى و القــــــــــــــــانوني أساسها ولا شروطها يبن لم و المشروعة غير المنافسة دعوى الجزائري المشرع ينظم      لم
 أن المشرع ذكر التجاريــــــــــــــــــة العلامات إطار ففي ، مشروعة غير ممارسات اعتبرها التي الممارسات بعض بذكر
 قصد ، به يقوم الذي الإشهار أو خدماته أو منتجاته تقليد أو منافس اقتصادي لعون المميزة العلامات تقليد

 مشـــــــــــــروعة  غير منافســـــــــــــــــــــــة ،  يشكل المستهلك ذهن في أوهام و شكوك بزرع إليه العون هذا زبائن كسب
 العامة من الأحكام مستمدان المشروعة غير المنافسة لدعوى قانوني أساس إعطاء القضاء و الفقه حاول لقد
 إلى الآخر البعض و التقصيرية المسؤولية أحكام إلى الدعوى هذه إسناد البعض حاول فقد المدنية المسؤولية في

 دعوى عليـــــــــــــــــــــــــه تقوم جديد أساس إعطاء حاول الحديث الاتجاه أن ،إلا الحق استعمال في التعسف نظرية
 كذلك وبعيــــــدا التقصيرية المسؤولية على القائمة المسؤولية في العامة القواعد عن بعيدا المشروعة غير المنافسة

 ذو حق هو المنافســــــــــــة في الحق أن إلى الاتجاه هذا يذهب ، حيث)3( الحق استعمال في التعسف نظرية على
 لشخصية ملازمة حقوق أيضا عناصره بين من و العيني الحق و الشخصي سمات الحق بين يجمع مركبة طبيعة

 من الدعوى نوع تحدد التي هي الحق طبيعة كانت إذا و ، معا أدبي و مالي طابع ذو المنافسة فحق الإنسان
 نظرا و ، المالية الحقوق على إلا ينطبق لا ذلك أن إلا ، منقولة أو عقارية أو عينية أو شخصية كو�ا حيث
 معاونيه و المنافس شخصية في المتمثل البشري العنصر بين مزيج يشمل مركب حق هو المنافسة في الحق لكون

 لا المنافسة تحمي التي .الدعوى فإن ثم من و ، بنشاطه يقوم و المنافس بها يضارب التي المالية العناصر بين و
  .)4( للدعاوى التقليدي التقسيم نطاق في تدخل

 إلى النظر يجب لا العلامة على التعدي على السابق التأسيس إسقاط بعد أنه )5( الفقه من جانب      ويرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 17الجبار ، المرجع السابق ، ص  عبد غانم ) زينة1(
 .622 ص ،1998كمال، حماية العلامات التجارية مدنيا، طبعة أولى، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصطفى ) طه،2(
 بعدها وما 172 ص , 1994 , ،دار النشر و التوزيع،القاهرة المشروعة،الطبعة الثانية  المنافسة في الحق , محرز أحمد)3(
 31 ص ، المرجع  نفس)4(
 100 ، المرجع السابق، ص حمدان فوزي ماهر )5(
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 قيمة المال لهذا وأن مال على اعتداء مجرد أنه على تقوم ، ضيقة نظرة التجارية العلامة على الاعتداء
 التجارية) العلامة ( مال على اعتداء جهة من فهو النظرة هذه في التوسع ينبغي ،بل حمايتها يجب اقتصادية

 البشرية العناصر فهناك ، متعدد الحق هذا محل أن و الشريفة المنافسة حق على اعتداء أخرى جهة ومن
 دعوى أساس فإن ومن ثم ، المنافسة آليات بمجموعها تشكل العناصر هذه وأن ، المالية العناصر وهناك

 خاصة طبيعة من دعوى كو�ا إلى يستند المشروعة غير المنافسة
 التجارية للعلامة المشروعة غير المنافسة دعوى ثالثا- نطاق

 للفصل في مدنية دعوى رفع في الحق وحده المسجلة التجارية العلامة لمالك الجزائري المشرع       منح
 يشترط لا أنه أي ، )1( وشيكا أصبح بحقوقه مساسا أن إثباته بمجرد ذلك و عليها بحقوقه المساس موضوع
 حتى الوشيك التقليد قيد العلامة تكون كأن الاحتمالي الضرر ويكفي فعليا الضرر يكون أن الدعوى لقبول

 مالك على رفعها يقتصر هل المشروعة غير المنافسة دعوى إطار في لكن و ، بعد توزع و تقلد لم لو و
 هذه وهل ؟ المشروعة غير المنافسة جراء ضرر أصابه شخص كل ليشمل يمتد أم ؟ وحده التجارية العلامة
 . ؟ المسجلة العلامة مالك على تقتصر أم المسجلة غير التجارية العلامة صاحب يرفعها أن يمكن الدعوى

 وأن طالما المسجلة التجارية العلامة مالك على يقتصر لا المشروعة غير المنافسة دعوى رافع أن الأصل إن
 06-03الأمر أحكام تستند إلى التي المدنية الدعوى إلى اللجوء طريق عن علامته حماية حق له منح القانون

 غير المنافسة دعوى فإن ثم ،ومن العلامة لمالك ضرر وقوع احتمال بمجرد ذلك في يكتفي المشرع أن و
 لها الموزع أو للعلامة المنتج أكان سواء غير المشروعة المنافسة جراء ضرر أصابه من يرفعها أن يمكن المشروعة

 المشرع أوجب حيث )2( بهم اللاحقة الأضرار للتعويض عن الدعوى هذه رفع للمستهلكين يمكن كما
 بمصلحته للمستهلك المقدمة الخدمة تمس لا أن الغش قمع و المستهلك بحماية المتعلق القانون في الجزائري

 خدمات أو لسلع علامة أي استعمال الجزائري المشرع ومنع  ، )3( معنويا ضررا له تسبب لا وأن , المادية
 )4( بشأ�ا تسجيل طلب إيداع أو  ،تسجيلها بعد إلا الوطني الإقليم عبر

 إلا العلامة على التعدي عن بالتعويض يسمح لا كونه الانتقاد الجزائري المشرع من الموقف هذا        ويثير
 الأمر أحكام علامته وفق حماية في الحق له المسجلة التجارية العلامة مالك كان وإذا المسجلة لمالك العلامة

 الأقل على الحق منح الأولى من فكان , العلامــــــة على التعدي وقـــــوع احتمال مجرد على  المستندة03-06
 المشروعة . غير المنافسة دعوى طريق عن علامته حماية في المسجلة غير التجارية العلامة لصاحب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

على انه "إذا اثبت صاحب تسجيل العلامة بان مساسا بحقوقه وشيكا ، فان الجهة القضائية   06-03الأمر من 2 فقرة 29 )تنص المادة1(
 المختصة تفصل في موضوع المساس بالحقوق وتأمر بمصادرة الأشياء والوسائل التي استعملت في التقليد وإتلافها عند الاقتضاء "

 30 ص , طبع سنة بدون , القاهرة , العربية النهضة دار التجاري،الطبعة الثانية، القانون ، عوفي الدين جمال )علي2(
  15ج ر عدد  , الغش قمع و المستهلك بحماية المتعلق  و25/02/2009في   المؤرخ03-19رقم  القانون من 19 ) المادة3(
  على انه" لا يمكن استعمال أي علامة لسلع أو خدمات عبر الإقليم الوطني إلا بعد تسجيلها أو إيداع 06-03 من الأمر 4) تنص المادة 4(

 طلب تسجيل بشأ�ا عند المصلحة المختصة "
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 التي و1994 لعام الأودبيك اتفاقية في الواردة التجارية العلامة حماية لأحكام مخالفا النص هذا يعد        و
 حتى التجارية العلامة تسجيل ضرورة الاتفاقية هذه تشترط لم حيث, إليها للإنظمام جاهدة الجزائر تسعى
 العلامة تسجيل تشترط لم الأودبيك اتفاقية فإن ثم ومن عليها الواقع التعدي عن بالتعويض المطالبة يمكن

 السابقة العشرية في قام الجزائري المشرع وأن خاصة عليها التعدي جراء بالتعويض المطالبة لأغراض المسبق
 العالمية التجارة لمنظمة الانضمام قصد المنافسة و الفكرية بالملكية المتعلقة منها خاصة القوانين عديد بتعديل

 .المنظمة إنشاء  باتفاقية الملحقة الاتفاقيات أهم تعد والتي الأودبيك لاتفاقية ومنه
 التجارية للعلامة المشروعة غير المنافسة دعوى رابعا- شروط
 التي العناصر ، التجارية العلامة على الاعتداء جــــــــــــــراء من المشروعة غير المنافسة دعوى لقيام        يشترط

 ضرر ، ووجود بالفعل يسمى ما أو المشروعة غير المنافســــة أفعال وجود وهي المسؤولية لقيام القانون يتطلبها
 غير المنافسة أفعال بين السببية علاقة وأخيرا بالضـــــرر، يسمى ما أو المشروعـــــــــــــــــة غير المنافســــــــة أعمال جراء

 . بالغير الضرر وإلحاق المشروعة
 المشروعة غير المنافسة أفعال خامسا- وجود

 02-04أوردها القانون  وإنما المشروعة، غير المنافسة حالات أو  صور06-03العلامات  قانون يحدد    لم
 تجارية ممارسات تعتبر على أنه:" منه 27 المادة تنص إذ التجارية الممارسات على المطبقة بالقواعد والمتعلق

 بما الاقتصادي العون من خلالها يقوم التي الممارسات منها سيما لا القانون هذا أحكام مفهوم في نزيهة غير
 يأتي:
 . خدماته أو بمنتجاتــــــــــه أو شخصــــه تمس سيئة معلومـــــــات بنشـــــر منافس اقتصـــــــــــادي عون سمعة تشويه 1-
 به يقوم الذي الإشهار أو خدماته أو منتجاته تقليد أو منافس اقتصادي لعون المميزة العلامات تقليد 2-

 .صاحبها من ترخيص دون مميزة تجارية أو تقنية مهارة -استغلال3 
 .بالعمــــــل المتعلق للتشريـــــــع خلافا منافس اقتصـــــــادي عون مع متعاقديـــــــــــن مستخدميـــــــــــن إغراء 4-
 بصاحب العمــــــــل الإضرار قصد فيها للتصرف شريك أو قديم أجير بصفة المهنية الأسرار من الاستفادة 5-

 . القديم الشريك أو 
 أو كتبديد نزيهة غير طرق باستعمــــــــــــــــــــال زبائنه تحويل و منافــــــس اقتصادي عون تنظيم في خلل إحداث 6-

 إحداث اضطراب و القانونيــــــــــــــة غير السمسرة و الطلبيات أو البطاقيات اختلاس و الإشهارية وسائله تخريب
 . للبيع بشبكته

 وجه وعلى الشرعية المحظورات أو/و القوانين بمخالفة فيه اضطرابات إحداث و السوق بتنظيم الإخلال 7-
 . إقامته أو ممارسته أو نشاط لتكوين الضرورية الشروط و الالتزامات من التهرب الخصوص

 والممارسات ف الأعرا خارج شهرته ل استغلا بهدف منافس لمحل القريب الجوار في تجاري محل إقامة 8-
 .بها المعمول التنافسية
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 التجارية ت بالعلاما المتعلقة و المشرع أوردها التي الوحيدة الصورة أن النص هذا خلال من الملاحظ        و
 خدماته أو منتجاته تقليد أو منافس اقتصادي لعون المميزة العلامات تقليد في المتمثلة و 2 الفقرة بها جاءت

 المستهلك  ذهن أوهام في و شكــــــوك بزرع إليه العـــــــــــــــــــون هذا زبائن كسب قصد ، به يقوم الذي الإشهار أو
 أن أو فقط المسجلة بالعلامة يتعلق الأمر كان إذا فيما توضح لم أ�ا الفقرة هذه خلال من الملاحظ أن إلا

 يتمسك أن المسجلة غير العلامة لصاحب يمكن هل بمعنى المسجلة غير العلامة على ينطبق أن يمكن الأمر
 قانون في التقليد فإن مصطلح ذلك إلى أضف ؟ منتجاته و علاماته لحماية المشروعة غير المنافسة بدعوى

 بها المعترف الإستئثارية خرقا للحقوق الغير بها يقوم التي الاعتداءات جميع به  يقصد06-03العلامات 
 أي جزائي مدلول لها كلها و أشكالا مختلفة يكتسي المعنى هذا وفق التقليد و ، فقط المسجلة العلامة لمالك

وجنحة  تشبيهها، أو العلامة تقليد جنحة الاعتداء صور من  و06-03الأمر نظر في جنحة تشكل
 علامة عليها منتجات بيع وجنحة للغير المملوكة العلامة اغتصاب وجنحة ، مشبهة أو مقلدة علامة استعمال

 .الخ ... مشبهة أو مقلدة
 المشروعة غير المنافسة أعمال جراء ضرر سادسا- وجود

 غير المنافسة أفعال أدت إذا إلا المشروعة غير المنافسة دعوى وفق تعويض بأي المطالبة يمكن       لا
 جراء الحاصل والضرر)1( التجارية علامته على الاعتداء وقع الذي المنافس للتاجر ضرر إحداث إلى المشروعة

 سواء بالتجارة المتعلقة التجارية علاماته في التاجر يصيب ماديا ضررا يكون قد المشروعة غير أعمال المنافسة
 معنوي الضرر يكون قد كما ، بالخدمات متعلقة خدمات أو صنع علامات أو تجارية علامات أكانت
 لا فإنه معنويا أو ماديا الضرر أكان وسواء . بتجارته المتعلقة علاماته سمعة و التجارية سمعته في التاجر يصيب

 من التي و المشروعة غير المنافسة أفعال قيام من تستخلصه الموضوع محكمة أن بل إثباته المتضرر على يقع
 الضرر إثبات المتضرر على تشترط التي المدنية المسؤولية في العامة للقواعد خلافا وهذا ، ضرر إلحاق شأ�ا
 . أصابه الذي

 أفعال وقوع إثبات يكفي وإنما الضرر إثبات إطلاقا يمكنه لا فإنه المشروعة غير المنافسة مجال في أنه        إلا
 من ذلك مستخلصا جزافيا تقديرا التعويض تقدير إلى الموضوع قاضي يلجأ لذلك المشروعة غير المنافسة
 عليها يترتب لا المشروعة غير المنافسة أفعال من الحالات بعض هناك ،و المشروعة غير المنافسة أعمال طبيعة

 ما وهو ، )2( للمستقبل بالنسبة المشروع غير الوضع إزالة إلى الحالة هذه في الدعوى تهدف وإنما ضرر أي
  المتعلق06-03 الأمر أجاز فقد للعلامـــــــــــــة التجـــــارية المدنية الحماية صور أحد وهو الاعتداء بوقف يسمى

 للمحكمـــــــــــة يلجــــأ أن وشيكـــــــا أصبح بحقوقــــــه مســــــاس أن أثبت إذا العلامـــــة تسجيل لصاحب بالعلامات 
  التقليد و إتلافها. في استعملت التي الوسائل و بمصادرة الأشياء والأمر بالحقوق المساس في للفصل المختصة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مقال , الأردني التشريع دراسة في التجارية للعلامة المدنية الحماية وجوه من كوجه التعدي عن الناشىء التعويض في الحق , الخشروم االله )عبد1(
 703 ص , 2004 سنة , اليرموك جامعة , اليرموك أبحاث مجله في منشور

 83ص ,المرجع السابق , حمدان فوزي ) ماهر2(
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 ففضلا العلامة لمالك معنويا و ماديا ضررا يسبب التجارية العلامة على اعتداء أي أن بالذكر          وجدير
 العلامة مالك سمعة يمس أنه إلا العلامة بمالك ماديا ضررا يلحق لم إن و العلامة على الاعتداء كون على

 في يتمثل مالي حق هو جهة فمن مزدوج حق هو العلامة في الحق فإن ، خدماته أو منتجاته سمعة ويشوه
 فإن ثم من و التاجر لصيق بشخص معنوي حق وهو ، علامته استغلال من العلامة مالك يجنيها التي الفائدة
 في الوقت نفسه . العلامة لمالك معنويا و ماديا ضررا يسبب التجارية بالعلامة المساس

 الضرر  و المشروعة غير المنافسة أفعال بين السببية سابعا- علاقة
 المنافسة جراء من التجارية علامته على الواقع الاعتداء جراء المتضرر طرف من بالتعويض المطالبة        إن

 العلامة على المعتدي بها قام التي المشروعة غير المنافسة أفعال بين السببية علاقة وجود يتطلب المشروعة غير
 التجارية العلامة مالك يستطع لم فإذا ، عليها المعتدى التجارية العلامة لمالك الحاصل الضرر بين و التجارية
 . الضرر عن التعويض من الاستفادة يمكنه فلا الواقع الضرر و الاعتداء فعل بين العلاقة هذه إثبات

 بوقف و بالتعويض المطالبة التجارية العلامة لمالك يتيح بالعلامات المتعلق 06-03الأمر أن الملاحظ و
 على المساس بحقوقه جراء الضرر وقوع منع هو ذلك من الهدف و ، )1( وقوعها قبل حتى الاعتداء أعمال
 بالتعويض المطالبة فلا يمكن02-04 للقانون وفقا المشروعة غير المنافسة دعوى في أنه إلا ، مستقبلا العلامة

 الملاحظ أن ، كما له الواقع و الضرر المنافسة أفعال بين السببية علاقة المضرور إثبات و الضرر وقوع بعد إلا
 أن حين في سيرتكب تقليدا بأن توحي التي الأفعال إثبات يكفي أي )2(بالضرر  يكتفي06-03 الأمر أن

 المتعلق06-03 الأمر أن كما الاحتمالي ، الضرر دون فعلا الواقع الضرر إثبات يشترط 02-04 القانون
 كما ، الجزائية للدعوى بالتبعية المدنية للدعوى وفقا بالتعويض المطالبة المسجلة العلامة لمالك يتيح بالعلامات

 .المدني القضاء أمام مستقلة مدنية بدعوى بالتعويض المطالبة يمكن
 

 المبحث الثاني : نطاق الحماية الجنائية للعلامة التجارية 
حتى يتمكن مالك العلامة التجارية من ممارسة سلطاته على العلامة التجارية ، لابد من الحصول 

على مركز قانوني يمكنه من تلك السلطات ، ويكون ذلك من اكتساب العلامة التجارية ، ويترتب على ذلك 

 تمتعه بسلطات المالك من استعمال أو استغلال .

ذلك أن العلامة التجارية أيا كان نوعها أو كان الشكل الذي تتخذه لا تحضي بالحماية القانونية ، ولا ترتب 
 أثارها إلا إذا استوفت هذه الأخيرة الشروط المنصوص عليها قانونـــــــــــــــا ، و سوف نتطـــرق الى ذلك في مطلبيــن

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 06-03الأمر من 29 ) المادة1(
 06-03الأمر من 28 ) المادة1(
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      نتناول في المطلب الأول إلى الشـــــروط الموضوعيـــــة و الشكلية لحماية العلامة التجارية و في المطلب الثاني 
نتطرق الى حماية العلامة التجارية بين قانون العقوبات و التشريعات الخاصة.  

 المطلب الأول : شروط حماية العلامة التجارية 
لما كان الهدف من العلامة التجارية هو تمييز السلع أو الخدمات, فلابد أن تتخذ طابعا مميزا في 

أصالتها وأن تكون جديدة, حتى لا يحدث بينها وبين العلامات الأخرى لبس أو تضليل. ولكي تحضى 

سنتطرق اليها في  06-03العلامة التجارية بالحماية يجب أن تتوفر فيها مجموعة من الشروط حددها الأمر 

 فرعين،حيث نتطرق في الفرع الأول الى الشروط الموضوعية،اما الفرع الثاني نتناول الشروط الشكلية .

 الفرع الأول : الشروط الموضوعية 
لا يكفي أن تتخذ العلامة التجارية شكلا مميزا حتى تتمتع بالحماية القانونية ، بل يجب أن تتوفر 

فيها عدة شروط وهي : أن تكون ذات صفة مميزة ، وان تكون جديدة لم يسبق استعمالها ، و ألا تكون 

إذ أن المبدأ في قانون العلامات التجارية يكمن في حماية الجمهور من  منافية للنظام العام والآداب العامة

  )1(الغش والخداع و التظليل الذي قد يتعرض له نتيجة أي اعتداء عليها وحماية مالك العلامة

 من غيرها عن تميّزها خاصة ذاتية لها تكون أن تجارية علامة لتسجيل  يشترطأولا أن تكون مميزة :

 أو حروف أو أسماء من تتكون التجارية العلامة أنّ  بذلك ويقصد القانونية ، بالحماية حتى تتمتع)2(العلامات

 بضائع يكفل تمييز شكل على أي فارقة بصفة تتمتع أن يجب وبالتالي منها؛ مجموعة أي أو ذلك غير أرقام أو

 النّاس . من غيره عن صاحبها

       وقد ذهبت غالبية التشريعات إلى ضرورة وجود الصفة المميزة للعلامة التجارية حتى تكون محلا للحماية 

أن تكون العلامة ذات  06-03 من الأمر 02القانونية وهذا ما تناوله المشرع الجزائري من خلال المادة 

 مجموعة اشارات تسمح أو إشارة أي تعتبر " أن على تربس اتفاقية من15المادة  تنص  وكذلكطابع مميز ،

 تكون لأن الأخرى صالحة المنشآت تنتجها التي تلك عن ما منشأة تنتجها التي الخدمات أو السلع بتمييز

التي  العادية كالعلامة تجارية علامة تعد لا (فارقة) مميّزة صفة أي من المجردة فالعلامة وعليه؛ ." تجارية علامة

 صورة أو مثلا كالمربع معينَّ  هندسي كرسم ؛)3(مألوفة صور أو شكلاً  تتخذ أو شائعة كلمات من تتكون

 من تتكون الوصفية التي العلامة أو المنتج تركيب في الأساسيةعناصرها  تدخل أو حصان،  يركب رجل

  العناصر أو البرازيلي، ؛كالبن مصدره أو إنتاجه زمن أو المنتج صفة على للدلالة بيانات تستعمل أو إشارات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 76) آمنة صامت، المرجع السابق، ص1 (
 231 ص .سابق سميحة القليوبي، المرجع) 2(
 96زين الدين صلاح ، المرجع السابق، ) 3(
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 استعمال بحق يستأثر أن لتاجر يجوز لا إذ بالفاخر معين منتج كوصف جذابة ؛ بأوصاف وصفه أو المكونة له

 استعمالها آخر لشخص سبق متى مميّزة العلامة تعد ولا التجار، من دون غيره لوصف منتجاته الألفاظ هذه

 من نوع هي التي منتجاته لتمييز العلامة نفس آخر تاجر استخدم إذا لكن منافسة، أو مماثلة منتجات لتمييز

لذلك فالتمييز هو أساس الحماية ،  ، )1(أوالفارقة المميزة الصفة تكتسب هنا التجارية العلامة فإنَّ  آخر

والحكمة من التزامه هو تحقيق الغاية الأساسية من العلامة التجارية ، بتمييز المنتجات والسلع والخدمات ، 

والصفة المميزة لا تعني صفة الإبداع ، بل يقصد به بمفهومه البسيط ، الذي يمنع من الوقوع في الغلط 

 ويقصد بالطابع المميز للعلامة أن يتخذ التاجر شكلا لعلامته يمكن الجمهور من التعرف على )2(والالتباس

منتجه أو خدمته وسط المنتجات أو الخدمات على أن يكون من نفس الطبيعة التي يعرضها التجار 

  .)3(المنافسون

     والتمييز شرط أساسي إذ من غير المستطاع تقرير حق خاص على العلامة وإحاطته بالحماية القانونية إلا 

إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة أوصفة مميزة ، حتى يمكن تعيين محل الحق ، ورسم حدوده على وجه إذا كانت 

، فإذا تخذ للعلامة ذاتية خاصة أوصفة مميزة ، حتى يمكن تعيين محل الحق ، ورسم حدوده على وجه الدقة 

تاجر علامة لتمييز منتجاته رمزا ، أو رسما  أو صورة ، أو كلمة ، أو حرفا ذائعا معروفا ، فلا يجوز لن يدعي 

 . وعلى هذا الأساس فان العلامة التجارية التي لا )4(عليه بحق خاص ، إلا إذا أضاف إليه أشياء تجعله مميزا 

تتضمن ما يميزها عن العلامة المشابهة تفقد شرط أساسي ، فلا تعد موجودة ، ولا يمكن استغلالها وهذا ما 

. كما يمنع المشرع استعمال كافة الرموز المطابقة أو المشابهة التي  06-03 من الأمر )5(01/ 07نصت عليه 

تحدث لبسا أو تمس حقوقا سابقة أو مشهورة أو اسم تجاري ، وهو نفس اتجاه المشرع الفرنسي والمشرع 

. إن تقدير ما إذا كانت العلامة مميزة من عدمه تختص به محكمة الموضوع ، فهو يخضع للسلطة )6(المصري

التقديرية للقاضي ، وينظر للعلامة في مجموعها إلى العناصر التي تتكون منها . أي أن العبرة بالصورة العامة 

 التي تنطبق في ذهن المستهلك نتيجة تركيب هذه الصور أو الرموز التي تبرز علامة أخرى .

  أن تسمية  30/01/1989        وفي هذا الإطار نجد أن مجلس قضاء الجزائر قضى في قراره الصادر بتاريخ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .202)محمد حسني عباس، الملكية الصناعية و المحل التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة ، ص 1(
 68) نعيم مغبغب ،الماركات التجارية و الصناعية، دراسة مقارنة،الطبعة الأولى ،دون دارنشر ،دون سنة،ص 2(
 344، ص 2000) محمد السيد الفقي ، دروس في القانون التجاري الجديد ،الطبعة الثانية،دار المطبوعات الجامعية، الأسكندرية، 3(
  482) محسن شفيق  ، القانون التجاري المصري ،الجزءالأول،دار الثقافة للنشر،القاهرة،  ص 4(
  من نفس الأمر "02/01 على انه" تستثنى من التسجيل الرموز التي لا تعد علامة بمفهوم المادة 07/01) تنص المادة 5(
 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري على انه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي : العلامات الخالية من أية صفة مميزة 67) تنص المادة 6(

 أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصورة العادية لها "
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Banita تشكل تقليد للعطر Habanita وجاء في حيثياته " انه يستخلص من مجرد المقارنة بين بطاقات 

  .)1(المتهم،وبطاقات الطرف المدني وجود تشابه صارخ بينهما من حيث الرسوم والألوان،ومن حيث السمع 

  ثانيا : الجدة :

 لشرط التجارية فاقدة العلامة وتعتبر الأقل، عنصرا مميزا على فيها توافر إذا جديدة التجارية العلامة       تعتبر

 فإذا ؛ خدماته أو أو بضائعه منتجاته لتمييز تسجيلها أو باستعمالها قام الأشخاص أحد أنّ  ثبت ما إذا الجدة

 وكما ،)2(المسؤولية طائلة تحت وقع العلامة وٕالا تلك تسجيل أو استعمال غيره على يمتنع فإنهّ ذلك ثبت ما

 أجل من التجارية العلامة وابتكار خلق في النسبية الجدّة بل المطلقة الجدّة ليست هي المطلوبة الجدّة أنّ 

 أومماثلة ، شبيهة خدمات سلع أو لتمييز منافس تاجر من جانب استعمالها وعدم السلع، على تطبيقها

 السلع؛ من آخر نوع على استعمالها سبق ولو حتى جديدة تعتبر  التجارية العلامة أنَّ  ذلك على ويترتب

 .المماثلة السلع أي عليها وضعها المراد السلع ذات على التجارية باستعمال العلامة فالعبرة

 والعلامات . والمكان والزمان المنتجات حيث من نواحي أربعة في مقيَّد النسبي الجدّة وشرط

  :المنتجات  نوع (صنف) حيث من -:1

 فإنّ  على ذلك وبناءً  السلع؛ من آخر نوع على استعمالها سبق ولو حتى جديدة التجارية العلامة       تعتبر

 تاجر أو منتج من أو المتشابهة المماثلة السلع على استعمالها سبق إذا إلا جديتها تفقد لا التجارية العلامة

 .)3(منافس

 :الزمان حيث من - :2

 اشتراط عدم يعني لا الجدة فشرط المطلقة؛ الجدّة وليس النسبية الجدّة الزمان حيث من بالجدّة       ويقصد

 استعمالها سبق كان قد ولو حتى جديدة تعتبر فالعلامة الماضي؛ في مطلقاً  العلامة تسجيل أو استعمال سبق

 .بتجديدها يقم صاحبها لم أو طويلة مدة استعمالها أوقف ما إذا المنتجات أو السلع نوع ذات من

 :المكان حيث من - :3
 تعتبر جديدة العلامة أنَّ  ذلك ومعنى بأكمله، الدولة إقليم داخل القانونية بالحماية تتمتع التجارية      العلامة

 هذا كان من الإقليم فقط جزء في استعمالها سبق فإذا بأكمله ، الدولة إقليم داخل استعمالها يسبق لم إذا

 التجارية للعلامة عنصر الجدة لفقد كافياً 
. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 13 ، 12) محاضرات ألقيت من طرف القاضيتين : خطابي نسيمة  و فاس ليديا  بنزل الاوراسي في إطار الملتقى حول الملكية الفكرية أيام 1 (
  بعنوان التطبيقات القضائية في مجال العلامات التجارية2005ديسمبر 

 98 ص.السابق صلاح،المرجع الدين ) زين2(

 234 ص.اسابق سميحة القليوبي،المرجع )3(
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 :العلامات حيث من - :4

 تجارية أخرى لعلامة مشابهة أو مطابقة غير تسجيلها المراد التجــــــاريـــــــة العلامة تكون أن وجوب بها       يعُنى

  تسجيلها أو استعمالها سبق

 ثالثا : مشروعية العلامة :

 قانوناً  ممنوعة لاتكون أن أو ، قانونية لقاعدة أو آمر لنص مخالفـــــة تكون لا أن التجارية العلامة بمشروعية     

 العام مخالفةللنظام التجارية لاتكون العلامة وأن بها، يرتبط تشريـــــع أو قانون أي أو التجارية العلامات بقانون

اغلب  التي حظرتهـــــا الأشكال من شكلا العلامـــــــــــــــة التجاريـــــة اتخاذ عدم المشروعية وتعني العامة ، الآداب أو

التشريعـــــات الخاصــــة بالعلامات التجارية  ، كما أكدت عليه الاتفاقيات الدولية المعنية بالعلامات التجارية 

 مخالف يكن ما سائد هو وكما مرنة، فكرة لكو�ا لآخر زمان ومن مجتمع لآخــــــــر من تحديـــــــدها يختلف والتي

 أنَّ  وكما آخر، زمن و مجتمع في مخالف يكون لا قد ما زمان و ما مجتمع في الآداب العامــــة أو العـــــــام للنظام

 في من الابتذال الصيانة تستحق حرمة من به تتصف لما تجارية ؛ كعلامات اتخاذها يجوز لا هنالك علامــات

 الجزائري المشرع حرص سياسية؛ وقد رعاية أو بنفوذ للإيحاء وسيلة اتخاذها من والصناعي،أو التجاري التعامل

 ومنعاً  العامة، الآداب و العام للنظام مخالفة من به تتمتع لما التجارية أشكال العلامات بعض تسجيل منع على

" يستثنى من  06-03من الأمر  04/ 07بحق ، وهذا ما تضمنته المادة  ليس هو بما و إيهام الناس للتضليل

التسجيل الرموز المخالفة للنظام العام والآداب العامة والتي يحظر استعمالها سواء بموجب القانون الوطني أو 

  من اتفاقية باريس . )1( 06الاتفاقيات الدولية والتي تكون الجزائر طرفا فيها " أيضا وهذا ما تناولته المادة 

 و إضافة إلى ما سبق ذكره فمشروعية العلامة تتوقف أيضا إلى الشروط التالية :

 عدم استعمال الوسامات الوطنية والأجنبية أو الرموز الثورية أو الدمغات الرسمية : ونصت على ذلك المادة -

: " على ان الرموز التي تحمل من بين عناصرها نقلا أو تقليدا لشعارات رسمية  06-03من الأمر  07/05

أو أعلام أو شعارات أخرى أو اسم مختصر أو رمز أو إشارة أو دمغة رسمية تستخدم للرقابة أو الضمان من 

طرف الدولة أو منظمة حكومية انشات بموجب اتفاقية دولية  إلا إذا رخصت لها السلطة المختصة لهذه 

الدولة أو المنظمة بذلك " . وتبعا لذلك لا يمكن لأحد أن يستخدم مثلا شعار الاتحاد الإفريقي أو هيئة 

 الأمم المتحدة أو شعار الفضائيات أو رموز الألعاب الاولمبية كرمز لمنتجاته إلا بترخيص .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

   على انه" العلامة تعد غير صحيحة إذا كانت مخالفة للأخلاق السليمة  والنظام العام ..."06تنص المادة  )1(

 

26 
 



 ألا تكون مغشوشة : لا يجوز للعلامة أن تحتوي بيانات كاذبة عن مصدر السلعة وصفتها ، لأنه بذلك -

من ذات الأمر : " يستثنى من التسجيل الرموز التي يمكن أن تظلل  07/06يعد تظليل للمستهلك  ، المادة 

الجمهور أو الأوساط التجارية فيما يخص طبيعة أو جودة أو مصدر السلع أو الخدمات والخصائص الأخرى 

 المتصلة به " . 

وعلى هذا الأساس تعتبر العلامة مغشوشة إذا أقدم صاحبها على تأكيد عملية الإيداع ، أو قام بلصق        

 علامة على منتجاته ، وهي ملك للغير .

 البصر طريق عن الإدراك رابعا : شرط

 بصورة مادية إظهارها يلزم التجارية العلامة تركيب في تدخل أن يجوز التي العناصر أنَّ  بذلك ويقصد

   من اتفاقية تريبس15/1المجردة وهذا ما تضمنته المادة  بالعين رؤيتها يمكن البصر، أي بواسطة تدرك ملموسة

 " على اشتراط أن تكون العلامات المزمع تسجيلها قابلة للإدراك بالنظر كشرط لتسجيلها" 

أما المشرع الجزائري لم يذكر ذلك صراحة ، وإنما يستشف من ذلك ضمنيا من قوله " العلامات القابلة 

للتمثيل الخطي ، خلافا للمشرع المصري الذي حذا حذو اتفاقية تريبس و نص عليها صراحة في نص المادة 

 " وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة 2002 لسنة  82 من قانون الملكية الفكرية المصري رقم63

 التجارية مما يدرك بالبصر " 

 :العربية باللغة التجارية العلامة كتابة خامسا : شرط

      نص المشرع المصري من خلال قانون الملكية الفكرية نص بوجوب استعمال اللغة العربية إذ تنص المادة 

 منه " تختص مصلحة التسجيل التجاري بتسجيل العلامات التجارية في السجل الخاص بهذه العلامات 64

 ) من القرار رقم 4 ، 3وفقا لأحكام هذا القانون ، ولائحته التنفيذية ، وذلك مع مراعاة حكم المادتين (

  في المكاتبات واللفتات بوجوب استعمال اللغة العربية "1958 لسنة 115

 ففرضها كشرط )1(أما المشرع الجزائري فانه لم يشترط كتابة العلامة التجارية باللغة العربية لعدة اعتبارات

لتسجيل العلامة يتعارض مع اتفاقيات دولية كاتفاقية باريس ومدريد من جهة ، ومن جهة ثانية لا يتصور 

 تسجيل علامة تجارية واحدة بلغة كل بلد . 

 الفرع الثاني : الشروط الشكلية

تتفق التشريعات المقارنة على وجوب تسجيل العلامة التجارية ، حتى تتمتع بالحماية الجنائية ، و 

 تصبح صحيحة للإستغلال التجاري.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  87)امنة صامت، المرجع السابق ، ص 1(
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 : " تحدد شكليات إيداع العلامة وكيفيات وإجراءات 06-03 من الأمر 13      ولقد نصت المادة 

فحصها و تسجيلها ونشرها لدى المصلحة المختصة عن طريق التنظيم " . ولهذا الغرض صدر المرسوم 

  الذي ينظم الإجراءات الخاصة بالإيداع والتسجيل النشر .)1(277-05التنفيذي رقم 

 أولا - تسجيل وإيداع العلامة التجارية : 

إن لعملية الإيداع أهمية بالغة في حماية حقوق صاحب العلامة ، إذ تعتبر قرينة على ملكيتها و بالرجوع إلى 

المؤرخ  06-03 من الأمر رقم 13التي تنص :" تطبيقا للمادة  277-05 من المرسوم التنفيذي 04المادة 

  يتضمن طلب تسجيل العلامة ما يأتي : 2003 يوليو سنة 19 الموافق 1424 جمادي الأولى عام 19في 

  طلب التسجيل يقدم في الاستمارة الرسمية يتضمن اسم المودع وعنوانه الكامل . -1

 صورة من العلامة على أن لا يتعدى مقاسها الإطار المحدد لهذا الغرض في الاستمارة الرسمية ، وإذا كان -2
 اللون عنصرا مميــــــزا للعلامة ويشكل ميــــــزة للعلامـــــــة ، على المودع أن يرفــــــق الطلب بصــــــورة ملونـــــــة للعلامـــــــــــــــــة 

  قائمــــــــــة واضحـــــــة وكاملـــــة للسلــــع والخدمــــــــــــــــــات .-3

  وصل يثبت دفع رسوم الإيداع والنشر المستحقة . -4

من )2( 03       ذلك ويعتبر تاريخ الإيداع هو تاريخ استلام المصلحة المختصة الطلب المذكور أعلاه المادة 

 ، ويقصد بالمصلحة المختصة  المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. 277-05المرسوم التنفيذي 

بصورة ملونة   كانت أكثر دقة ووضوح خاصة عند طلب من المودع إرفاق طلبه04       والملاحظ أن المادة 

للعلامة في حالة ما إذا كان اللون مميزا للعلامة .فحص ملف الإيداع : يتولى المعهد بعد تلقيه طلب الإيداع 

فحص الإيداع من حيث الشكل ، ومن حيث المضمون ،فينظر ماذا كان استوفى الشروط الشكلية السابقة 

الذكر ، ففي حالة عدم استيفاء إجراء الإيداع لها ، يخول لهذه المصلحة أن تطلب من المودع تسوية طلبه ، 

وذلك في اجل شهرين ، والذي قد يمدد بناء على طلب مسبب ، وفي حالة انقضاء الأجل دون جدوى 

 يرفض طلب التسجيل دون الحق في استرداد الرسوم المدفوعة .
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وكان 1966 مارس 26  المؤرخ في 63- 66 الذي حل محل المرسوم رقم 2005 أوت 02 المؤرخ في 277-05)المرسوم التنفيذي رقم 1 (
 26 عدد 1966 افريل 01 ، الجريدة الرسمية، الصادرة بتاريخ  57-66يتضمن تطبيق الأمر رقم 

 المؤرخ في 06-03 من الأمر 02  على انه " يتم إيداع طلب تسجيل علامة مباشرة لدى المصلحة المختصة المحدد في المادة 03)تنص المادة 2(
 والمذكور أعلاه ، أو يرسل إليها عن طريق البريد ، أو بأي وسيلة أخرى مناسبة 2003 يوليو سنة 19 المواقف 1424 جمادي الأول عام 19

 تثبت الاستلام ، تسلم أو ترسل إلى المودع أو وكيله نسخة من طلب التسجيل تحمل تأشيرة المصلحة المختصة وتتضمن تاريخ وساعة الإيداع"
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       أما الفحص الموضوعي لطلب الإيداع فهي تسمح للهيئة المختصة بالبحث ما إذا كانت العلامة 

 مطابقة للقانون أم لا ، ومن ثم يجوز لها رفض الملف.

 ومن ناحية أخرى فانه يلاحظ الشروط الموضوعية الآتية :

 - السمـــة المميـــــــزة للعلامــــــــــــــــــة المودعــــــــــــــــــــــــــة. 

 - الصفة المشروعة والمطابقة للآداب العامة .

      والجزاء في حالة وجود عيوب موضوعية فانه الرفض الكلي أو الجزئي للإيداع ، ففي حالة عدم التسوية 

 أشهر ، يمكن تمديدها بشرط أن لا 03فيبلغ القرار للمودع ، والذي له الحق في أن يقدم ملاحظاته في مدة 

 )1(تتعدى المدة الإجمالية الستة أشهر

 فان المصلحة – قدم طلب بإيداع تسجيلها –     وإذا تعلق الأمر بوجود علامة مشابهة لعلامة أخرى 

المختصة تأخذ الموافقة الكتابية لصاحب الحق الأسبق ، أما إذا تبين الفحص الموضوعي  مطابق لجزء من 

 السلع والخدمات المبينة في الطلب فلا تسجل العلامة إلا لهذه السلع والخدمات .

       وفي حالة ماذا استوفى صاحب العلامة الشروط الشكلية والموضوعية فانه يصبح مالكا للعلامة ، وذلك 
 حيث جاء فيها : " 06-03 من الأمر 05ابتداء من تاريخ التسجيل ، وهو ما نصت عليه المادة 

 يكتسب الحق في العلامة  بتسجيلها لدى المصلحة المختصة ...".
ونشير أن المشرع الجزائري قد اخذ بنظام الأسبقية الشكلية أو الإيداع المطلق ، بحيث تتقرر الحماية القانونية 

الخاصة بالعلامة لمن له الأسبقية في التسجيل ، ليكون بذلك قد انتهج نفس المبدأ الذي جاءت به اتفاقية 

 )2(تريبس

 : ثانيا - تجديد الإيداع
لكنه يجوز أن تستمر الحماية القانونية في حالة   ،)3( مبدئيا ينتج إيداع العلامة أثارا طيلة عشر سنوات

التجديد مقابل دفع الرسوم ، وهكذا يمكن تجديد الإيداع كلما انتهت المدة المحددة قانونا  وعدد التجديدات 
 أشهر التي تسبق انقضاء التسجيل أو لي الأكثر الستة أشهر التي 06غير محدد ، ويجب القيام بها في مهلة 

  ، غير انه في حالة عدم تجديد الإيداع في الوقت)4(يتلي الانقضاء
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  100) آمنة صامت  ، المرجع السابق ، ص 1(
) غير أن الأمر يختلف بالنسبة للتشريعات الأخرى ، ففي فرنسا يكون الحق في ملكية العلامة للأسبق في الاستعمال ، أما الإيداع فليس منشأ 2(

لحق الملكية بل هو مقرر له فحسب ، أما النظام الألماني فيكون بمقتضاه الإيداع منشأ لحق الملكية ، وهناك من الدول من تأخذ بنظام وسط 
كالمشرع اللبناني وهو نظام الإيداع ذي الأثر المنشئ المؤجل ، بحيث تكون أسبقية الاستعمال هي أساس حق ملكية العلامة  ، إما الإيداع فلا 

 ينشئ حق الملكية بل يقرره . 
 06-03 من الأمر 05) راجع المادة 3(
 277-05 من المرسوم التنفيذي 18)انظر المادة 4(
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-05المحدد ، لا يجيز للغير تملك العلامة التي أراد المشرع حمايتها في هذه الفترة . غير أن المرسوم التنفيذي 

 منه على انه يكفي لطلب تجديد الإيداع أن يثبت صاحب العلامة انه قام 19ولا سيما في المادة  277

باستغلالها في السنة التي تسبق انقضاء التسجيل ، حتى ولو لم يقم باستغلالها طوال السنين السابقة فهذا 

  والذي ينص صراحة على واجب استعمال العلامة بصورة جدية .)1(النص يخالف النص التشريعي

  ثالثا- التسجيل والنشر :

        و لان العلامات هي رمز لمنتجات أو خدمات مشروع اقتصادي ، فيشترط تسجيلها بعد حصول 

الإيداع الصحيح ، ويقصد بالتسجيل القرار الذي يتخذه مدير المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية 

والذي يؤدي إلى قيد العلامة في فهرس خاص يمسكه المعهد ، ويكون لصاحبها بعد تسديد الرسوم المستحقة 

 الحصول على شهادة تعريف تضم كل البيانات مقيدة .

      أما النشر فيتكلف به المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ، ويقصد به شهر إيداع العلامة في 

النشرة الرسمية للعلامات ، حيث تنشر بصفة دورية ، وتحدد فيها رقم العلامة ، ومميزاتها ، واسم المالك لها ، 

 وتصدر هذه النشرة كل ثلاثة أشهر ، والهدف من ذالك إعلام الغير واطلاعه على العلامات.

 المطلب الثاني : حماية العلامة التجارية بين قانون العقوبات والتشريعات الخاصة

 تعد العلامة التجارية إحدى الوسائل الهامة المعتمد عليها في إطار التنافس التجاري ,ذلك أن 

التاجر أو المنتج يميز بضائعه أو منتجاته عن الغير عن طريق العلامة التجارية ما يستوجب توفير الحماية لهذه 

 الأخيرة خصوصا وأن العلامة التجارية أصبحت تشكل ثروة هامة من الناحية التجارية ويظهر ذلك جليا في 

بعض العلامات التجارية المشهورة على الصعيد العالمي لذا فقد وضعت معظم الدول قوانين خاصة تحمي 

تقتصر على إلزام  المعتدي على العلامة التجارية المسجلة بدفع تعويضات  العلامات التجارية وهذه الحماية لا

مادية ’حيث أن هذه الحماية المدنية لوحدها لا تكفي لمنع الاعتداء بل توسع المشرع في الحماية القانونية 

  ، وسنتطرق الى هذه الحماية من خلال الفرع الأول الذي نشير فيه الى ليضيف عنصر العقاب على المعتدي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 على ان " ممارسة الحق المخول عن تسجيل العلامة مرتبط بالاستعمال الجدي للعلامة على السلع ، أو 06-03 من الأمر 11)تنص المادة 1 (
 توظيبها أو على صلة مع الخدمات المعرفة بالعلامة .

 يترتب على عدم استعمال العلامة إبطالها ماعدا في الحالات الآتية :
 - إذا لم يستغرق عدم الاستعمال أكثر من ثلاث سنوات دون انقطاع 

- إذا لم يقم مالك العلامة قبل انتهاء هذا الأجل بتقديم الحجة بان ظروفا عسيرة حالت دون استعمالها ، ففي هذه الحالة يسمح بتمديد الأجل 
إلى سنتين على الأكثر " 
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عدم تجريم الإعتداء على العلامة التجارية في قانون العقوبات  ثم نتطرق في الفرع الثاني الى حماية العلامة 
التجارية في التشريعات الخاصة. 

 الفرع الأول : عدم تجريم الاعتداء على العلامة التجارية في قانون العقوبات 

يعد النظام القانوني الجنائي الوسيلة الفعالة والناجعة في حماية المصالح الأساسية والقيم الجوهرية التي 

يقوم عليها النظام في المجتمع ، فهو بنيان متكامل يهدف إلى تحقيق الضبط الاجتماعي في المجتمع الذي 

 ، ولان قواعده تتسم بفاعليتها ، وسرعة تطويرها وتعديلها بما يتفق مع احتياجات وظروف )1(يطبق فيه 

  )2(المجتمع المستجدة

وإذا كان قانون العقوبات يهدف إلى حماية القواعد التي يرى المشرع ضرورتها لحسن سر المجتمع كله بفرض 

الجزاءات الرادعة عند مخالفة هذه القواعد ، فان أهمية الحاجة إليه تزداد ، وبخاصة في الوقت الحاضر ، حيث 

طغت المادة على القيم والمبادئ ، في الوقت الذي أدت فيه السياسة الاقتصادية والاجتماعية إلى ظهور بعض 

 الجرائم التي تمس الاقتصاد وتضر المستهلك .

وفي إطار تدخل المشرع في توفير الحماية الجنائية للعلامة التجارية في قانون العقوبات ، فانه يتصور هذا 

 التدخل بأسلوبين : 

 الأول : بالنص مباشرة على تجريم الاعتداء ( التجريم النصي المباشر) 

الثاني : فهو غير مباشر ، إذ يفترض في هذا الأسلوب خلو قانون العقوبات من نص صريح يجرم التعدي على 

العلامة التجارية ، وبالتالي فانه يتم التوصل إلى توفير الحماية الجنائية للعلامة التجارية عن طريق نصوص 

 أخرى في ذات القانون .

وبالرجوع إلى فوانيين العقوبات في غالبية الدول ، وبتطبيق أساليب التجريم فانه يلاحظ بان قوانين العقوبات 

قد جاءت خالية من النص على توفير الحماية الجنائية للعلامة التجارية ، وان ورد في هذه القوانين النص على 

 تلك الحماية للعلامات الحكومية فقط.

 ))4(350 و )3(208أما المواد التي وردت في قانون العقوبات المصري بشان العلامات التجارية هي :( المادة 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 خصائصه ومنهج تفسير قواعده، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، – مصادره –) جلال ثروت ، النظام القانوني الجنائي ، عناصر تكوينه 1(
 5 ،ص2006

 17 ، ص 1989) احمد فتحي سرور ، أصول السياسة الجنائية ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2(
 على انه " يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو دمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات الماذونة من  قبل 208)تنص المادة 3(

الحكومة أو احد البيوت التجارية ، وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها  
  على انه " ويحكم أيضا بدفع غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري على من قلد أشياء صناعية أو ألحانا موسيقية مختصة 350) تنص المادة 4(

 بمؤلفيها أو بمن تنازلوا له عنها أو قلد علامة فوريقة مختصة بصاحبها دون غيره تطبيقا للوائح ""
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  فهي كذلك ملغاة .)1(351  فهي ملغاة والمادة 

       وباستقراء نصــــتوص هذه المواد نصـــــل إلى أن تقليد العلامات التجارية كان يعاقب عليه وفقا لأحكام 

 ، وتختلف القوبة في كل منهما ، فهي في 351 و المادة 208قانون العقوبات بمقتضى نصيين هما المـــــــــــــادة 

الأولى اشد منها في الثانية ، وقد اختلف في أي النصيين واجب التطبيق ، واستقر رأي محكمة النقض المصرية 

 208 لأنه يتعلق بالعلامات التجارية بوجه خاص ، بينما يتناول نص المادة 350على انه وحده نص المادة 

 هو من 208 بالنسبة لنص المادة 350العلامات بوجه عام ومن بينها العلامات التجارية ، فكان نص المادة 

 قبيل التخصيص بعد التعميم ، فيجب أن تكون له الارجحية .

 يشير إلى اللوائح الخاصة بالعلامات التجارية ، وكانت هذه اللوائح لم تصدر حتى 350ولما كان نص المادة 

 ، فقد درجت محكمة النقض في اعتبارها هذا النص معطلا ، وكانت تحكم تبعا لذلك بالبراءة 1939عام 

 الخاص ببيع البضائع 351في حالة تقليد العلامات التجارية ، واتبعت ذات الحل فيما يتعلق بنص المادة 

 لسنة 57التي تحمل علامات مقلدة أو عرضها للبيع ، واستمر الحال كذلك حتى صدور القانون رقم 

 فنص على ما يعتبر من العلامات التجارية ، ونظم كيفية تسجيلها ، وعدد الجرائم المتعلقة بها ، 1939

 350والجزاءات التي توقع عليها ، وألغى نصوص قانون العقوبات الخاصة بها ، وعلى هذا أصبحت المادتان 

، وحلت محلهما في )2( من قانون العقوبات ملغاتين فيما يتعلق بما ورد فيهما بشان العلامات التجارية351و 

  ، ثم 1939 لسنة 57 من القانون رقم 33هذا الصدد المادة 

   .2002 لسنة 82 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 113ألغيت هذه المادة وحلت محلها المادة 

 من قانون 208 من القانون المذكور لا تتعلق إلا بالعلامات المسجلة ، وكانت المادة 113ولما كانت المادة 

  إن هذه المادة)3(العقوبات تتكلم في العلامات إطلاقا ، ولم تشر إلى لوائح أو قوانين ، وهنا يرى بعض الفقه

غير معطلة في الوقت الحاضر إلا بالنسبة للعلامات التجارية المسجلة ، إذ لا تخضع هذه العلامات إلا لنص 

  .1939 لسنة 57 من القانون رقم 33المادة 

  من قانون العقوبات المصري ساريا فيما208أما بالنسبة للعلامات التجارية غير المسجلة ، فيظل نص المادة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

على انه " كل من باع أو عرض للبيع مصنوعات حملت تقليدا أو بضائع صار وضع تلك العلامات المزورة عليها ، 351) تنص المادة 1 (

وكذلك من غنى علنا بنفسه بالحان موسيقية أو حمل غيره على التغني بها ، أو لعب ألعابا تياتيرية أو حمل غيره على اللعب بها أضرارا بمخترعيها 

 يحكم عليه بدفع غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا " 

  541) محسن شفيق ، المرجع السابق ، ص 2(
 541) نفس المرجع ، ص3(
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 يتعلق بها ، فيعتبر تقليدها أو استعمالها مع العلم بتقليدها جريمة يعاقب عليها بالحبس .

 من قانون حماية الملكية الفكرية 113 من قانون العقوبات المصري عن نص المادة 208ويختلف نص المادة 

  في أمرين : 2002 لسنة 82رقم 

 من القانون ذاته لا تتعلق إلا بالعلامات المسجلة والمعتبرة تجارية ، أي العلامات التي 113 : إن المادة أولا

 من قانون العقوبات فهي اعم من ذلك واشمل لأ�ا 208تكون وظيفتها تمييز السلع والمنتجات ، أما المادة 

 من 208تتناول كل علامة ن سواء أكانت وظيفتها تمييز السلع أم شيء أخر ، ومن البديهي أن المادة 

 قانون العقوبات المصري  تشمل فيما تشمله معنى العلامة التجارية .

  من قانون 08 أوسع مدى من الأفعال المذكور بالمادة 113:إن الأفعال التي تعاقب عليها المادة ثانيا 

 تعاقب على التزوير العلامات التجارية ، وتقليدها واستعمالها مع العلم 113العقوبات المصري ، فالمادة 

بتزويرها أو تقليدها ووضعها بسوء قصد على المنتجات ، وبيع وحيازة السلع التي تحمل العلامات المزورة أو 

 من قانون العقوبات المصري إلا على تقليد العلامات 208المقلدة أو المغتصبة ، بينما لا تعاقب المادة 

واستعمالها مع العلم بتقليدها ، وعلى هذا لا جريمة بشان العلامات غير المسجلة إلا إذا قلدت أو استعملت 

مع العلم بتقليدها أما تزويرها واستعمالها مع العلم بتزويرها واغتصابها وبيع أو حيازة المنتجات التي تحملها 

 .)1(وهي مزورة أو مقلدة أو مغتصبة ، فكلها أفعال لا عقوبة عليها

      وباستقراء نصوص قوانين العقوبات فانه يلاحظ إن هذه القوانين لم تتدخل لإسباغ الحماية الجنائية على 

العلامة التجارية ، وبمعنى أخر فإ�ا لم تتضمن نصوصا تجرم الاعتداء على العلامة التجارية بأية صورة ، 

 وبالتالي لم تحدد الجزاء لهذا الاعتداء .

      وترتيبا على ذلك فانه يمكن الذهاب إلى أن المشرع الجنائي في غالبية الدول لم يسبغ الحماية الجنائية 

للعلامة التجارية في القانون العام ، ولم يورد في هذا القانون نصوصا تعتبر الاعتداء على العلامة التجارية جرما 

 .)2(يعاقب عليه في القانون ويحدد له الجزاء

       لهذا وبتطبيق أساليب التجريم على صور التعدي على العلامة التجارية ، فانه لا يمكن استخدام هذه 

 الأساليب في الجرائم الاعتداء عليها ، ذلك انه بالنسبة للنص ألتجريمي المباشر فانه لم يرد في قوانين العقوبات
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 543)محسن شفيق ، المرجع السابق ، ص1(

 192) ناصر عبد الحليم السلامات ، الحماية الجزائية للعلامات التجارية ، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية،القاهرة ،ص 1(
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أي نص يجرم صراحة الاعتداء على العلامة التجارية ويحدد له الجزاء ، وكذلك لا يمكن تصور استخدام 
أسلوب التجريم غير المباشر في الجرائم الواقعة على العلامة التجارية ، ذلك لاختلاف شروط التجريم ، 

 وخصوصية جرائم الاعتداء عى العلامة التجارية .
 الفرع الثاني : الحماية الجنائية للعلامة التجارية في التشريعات الخاصة 

قبل الإشارة إلى صور التعدي على الحماية الجزائية على العلامة التجارية التي تهدف إلى حماية 

المستهلك ، وحماية مالك العلامة التجارية ، وهذا بمنع الغير من استغلال أو استعمال هذه العلامة . لابد من 

تعريف الحماية الجزائية هذه الأخيرة تعرف بأ�ا الحماية التي تتخذ من قواعد القانون الجنائي الموضوعية 

موضوعا لها عن طريق تجريم الفعل الذي يشكل عدوانا على تلك المصلحة أو إباحة الفعل الذي يسهم في 

 حمايتها رغم أنه يشكل في الأصل جريمة أو إعفاء مرتكبه من العقاب .

أما بالنسبة للحماية الجزائية المقررة للعلامة التجارية, فإ�ا تندرج ضمن صورة التجريم والعقاب إذ تكفلت 

 المقارنة.   التجاريةبذلك مختلف قوانين العلامات

وباستقراء نصوص التشريعات التي تتناول أحكام الحماية للعلامة التجارية ، فانه يلاحظ من هذه التشريعات 

 تتناول الإجراءات التنظيمية لأحكام العلامات التجارية ، من خلال تعريف العلامة التجارية

وإجراءات تسجيلها والاعتراض ، و النشر وكذلك التجديد وصولا إلى تحديد نماذج التعدي على تلك العلامة 

،  06-03، والجزاء المناسب للجناة ، فالمشرع الجزائري نظم أحكام العلامات التجارية من خلال الأمر 

 من الأمر 02وذلك بالنص على القواعد التنظيمية ، إذ انه أعطى تعريفا للعلامة التجارية من خلال المادة 

من ذات الأمر .إضافة إلى   07 ، كما تناول العلامات التي لا يمكن تسجيلها وذلك في المادة 03-06

 الذي يحدد كيفيات إيداع العلامة 277-05ذلك عمد المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفيذي 

 وتسجيلها .

  إن إلمام الحمايــــــــــــــــــة الجنائيـــــــــــــــــــة على العلامة التجارية ضمن تشريعات :- القواعد التنظيمية للعلامة التجارية

خاصة بها يعد من الوسائل غير المباشرة التي يهدف المشرع من خلالها إلى حماية المستهلك ، وذلك بتحديد 

صور الاعتداء على هذه العلامة وجزاء هذا التعدي ، لما في ذلك من تحقيق مصلحة مزدوجة تتمثل في توفير 

الحماية لمالك العلامة التجارية ، وذلك بمنع غبره من استغلالها أو استعمالها ، وكذلك توفير حماية للمستهلك 

من الغش والخداع والتظليل في مجال التعامل التجاري ، إذ من شان تجريم الاعتداء على العلامة التجارية 

المساهمة في القضاء على وسيلة تعد من أهم وسائل تظليل وخداع المستهلك وغشه في نوعية ومصدر 

 البضاعة التي يفضلها ، وكذلك تساهم هذه الحماية في استقرار الأمن الاقتصادي والتجاري .

34 
 



وباستقراء نصوص التشريعات التي تتناول أحكام الحماية للعلامة التجارية فانه يلاحظ أن كافة هذه 

التشريعات تتناول وبحسب الأصل الإجراءات التنظيمية لأحكام العلامات التجارية وإجراءات التسجيل و 

 82الاعتراض عليه ، وتجديد هذا التسجيل ، أيضا المشرع المصري تناول في قانون حماية الملكية الفكرية رقم 

 ، وكذلك العلامات التي لا يمكن تسجيلها 63 تعريفا للعلامة التجارية في نص المادة 2002لسنة 

  .112 إلى المادة 64وإجراءات التسجيل من المادة 

     وبالنظر إلى هذه التشريعات وبعد تحديد القواعد التنظيمية للعلامة التجارية ، فالمشرع أورد الحماية 

الجنائية،  وذلك بتحديد الأفعال التي تعد من قبيل الاعتداء على العلامة التجارية و كذلك تحديد العقوبات 

حدد صور  06-03من الأمر )2( 33و )1( 32التي توقع على المعتدي ،فالمشرع الجزائري من خلال المادتين 

 التعدي على العلامة التجارية والعقوبة المقررة لها .

       هذا وتناول أيضا المشرع الفرنسي نفس الاتجاه ، حيث نص على جرائم الاعتداء على العلامة التجارية 

 من قانون الملكية الفكرية الفرنسي . 10-716 و 09-716في المادتين 

 114و  113      كذلك المشرع المصري تطرق إلى صور الاعتداء على حقوق العلامة التجارية في المادتين 

 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري .

 من قانون العلامات التجارية . 38       أيضا حدد المشرع الأردني صور التعدي والجزاء من خلال المادة 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 يونيو سنة 08 المؤرخ في 156-66 على انه " مع مراعاة الأحكام الانتقالية لهذا الأمر ودون الإخلال بأحكام الأمر رقم 32) تنص المادة 1(
) أشهر إلى سنتين  وبغرامة من 6 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم ، فان كل شخص ارتكب جنحة التقليد يعاقب بالحبس من (1966

  د ج ) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مع :10.000.000 د ج ) إلى عشرة ملايين دينار (2.500.00مليونيين وخمسمائة ألف دينار (
 - الغلق  المؤقت أو النهائي للمؤسسة 

 - مصادرة الأشياء والوسائل والأدوات التي استعملت في المخالفة 
 - إتلاف الأشياء محل المخالفة ".

 د ج ) إلى مليوني دينار 500.00 على انه " يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة و بغرامة من خمسمائة ألف دينار (33) تنص المادة 2(
  د ج ) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط الأشخاص :2.000.000(
 من هذا الأمر بعدم وضع علامة على سلعهم أو خدماتهم أو اللذين تعمدوا بيع أو عرضوا للبيع سلعة أو أكثر 3) اللذين خالفوا حكام المادة1

 أو قدموا خدمات لا تحمل علامة 
 من هذا الأمر ، وذلك مع مراعاة الأحكام 04) اللذين وضعوا على سلعهم أو خدماتهم علامة لم تسجل أو لم يطلب تسجيلها وفقا للمادة 2

الانتقالية المنصوص عليها في هذا الأمر 
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الفصل الثاني 

مكافحة جرائم الإعتداء على العلامة التجارية 
 أن الإحصائيات أوضحت فقد ، ةـالتجاري الناحية من هامة ثروة تشكل أصبحت التجارية العلامة إن

 وضعت وقد ، الدولارات ملايين تجاوزت قد الدولي الصعيد على والمشهورة العالمية التجارية العلامات بعض قيمة

 العلامة على المعتدي إلزام على تقتصر لا الحماية وهذه التجارية، العلامات تحمي خاصة قوانين العالم دول معظم

 على الاعتداء لمنع وحدها تكفي لا المدنية الحماية هذه أن حيث مادية، تعويضات بدفع المسجلة التجارية

 خلال من وذلك المعتدي على العقاب عنصر ليشمل القانونية الحماية في المشرع توسع بل التجارية العلامة

 الحماية موضوع الجزائري المشرع نظم فقد عليه، و.المعتدي على التجارية العلامة صاحب يرفعها جزائية دعوى

يميز ما وهذا التجارية العلامات  المتعلق  06 -03الأمر   من) 33- 32(المواد  في التجارية للعلامة الجزائية

تعتبر   التيالأفعال وحصر تحديد في إشكالية هناك أنه إذ التجارية، للعلامات المدنية الحماية عن الحماية الجزائية

 أنه حين في ، مالية للمطالبة بتعويضات المشروعة الغير المنافسة دعوى لقيام ضرورية تعتبر والتي مشروعة غير

 والركن المعنوي والركن المادي الركن هي الأركانوهذه  ، الفعل في ثلاثة أركان توافر الجزائية الحماية لقيام يستلزم

 .القانوني

 أركا�ا حيث من في القانون الواردة الجرائم في البحث يقتضي التجارية للعلامات الجزائية الحماية في البحث إن

نتناول في المبحث  مبحثين إلى الفصل هذا تقسيم سيتم وعليه ، ،ةجه من هذا عليها، المنصوص والعقوبات

الأول صور الإعتداء على العلامة التجارية  أما المبحث الثاني فنتطرق إلى العقوبات المقررة للجرائم الواقعة 

 على العلامة التجارية .
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 المبحث الأول : صور الاعتداء على العلامة التجارية 

إن الحماية التي كرسها القانون للعلامة التجارية لا تقوم إلا إذا وقع التعدي على ملكيتها ، وسنتطرق الى 

 ثم في جرائم الاعتداء على ذاتية العلامة التجاريةصورة الاعتداء على العلامة التجارية فنشير في المطلب الأول الى 

المطلب الثاني الى جرائم الإعتداء على ملكية العلامة التجارية ثم في المطلب الثالث الى الجرائم المتصلة بالعلامة 

 التجارية

 المطلب الأول : جرائم الاعتداء على ذاتية العلامة التجارية 

يقصد بجرائم الاعتداء على ذاتية العلامة التجارية تحديد الأفعال المعاقب عليها ، والتي تنصب على ذاتية 

العلامة التجارية ، وبيان الأفعال التي تلي وقائع الاعتداء على ذاتيها ، حيث تنصب على استعمال هذه الذاتية 

 . )1(المزيفة ، وهنا يقوم الجاني بتوجيه أفعاله مباشرة على ذاتية العلامة

ففي التشريع الجزائري يمكن أن يكتسي الاعتداء على العلامة إشكالا مختلفة ، بعضها يتمثل في الاعتداء على 

الحق في العلامة ، وهو اعتداء مباشر لأنه يمس موضوع الحماية القانونية ومثال ذلك التقليد أو استعمال رموز 

مطابقة أو مشابهة للعلامة المسجلة ، والبعض الأخر يتمثل في الاعتداء على قيمة العلامة ، وهو اعتداء غير 

مباشر مثال ذلك وضع التاجر على منتجاته علامة مشهورة ملك للغير،وهو ما سنتطرق اليه في ثلاثة فروع، حيث 

نتناول في الفرع الأول جريمتي تقليد ،اما الفرع الثاني استعمال العلامة المزورة ،اما الفرع الثالث جريمة بيع بضاعة 

 تحمل علامـــــة ضرورة او الحيــــــــــازة  بقصد البيع.

 الفرع الأول : جريمة تقليد العلامة التجارية

تناولت جميع التشريعات الخاصة بالعلامات التجارية جريمة التقليد كأحد صور التعدي على العلامة 

 التجارية وحددت لها الجزاء المناسب .

 ، فالتقليد ا       والتقليد هو اصطناع علامة مطابقة تطابقا تاما للعلامة الأصلية  ، ولو أضاف إليها المقلد ألفاظ

بأنه  : Roubière يمس كل العناصر المؤلفة للعلامة  بغض النظر عن استعمالها أو عدمه و قد عرفه الأستاذ 

  .)2("إعادة اصطناع العلامة في جانبها الأساسي والمميز" وهو ما يطلق عليه الاصطناع الشرس  والحرفي للعلامة

ويحدث التقليد سواء في المجال الصناعي أو التجاري ، فتقليد العلامة  في النشاط الصناعي يحصل من قبل المصنع 

 المعتبر مقلدا ،بحيث يستعمل العلامـــــــــة المقلدة على البضائـــــــــــــــــــــــــــع والسلـــــــــــــــــــــع التي يصنعها مستغلا بذلك الزبائــــن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  191 ، ص 2004) هالة مقداد احمد الجليلي ، العلامة التجارية ، الطبعة الرابعة ، المكتبة القانونية ،دمشق ،1(
  61 ص 2002  سنة 02) بيوت نذير ،مساهمة القضاء في حماية العلامة التجارية ،مقال منشور في المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد 2 (
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  . وهذا يعتبر مساس بالحق ألاستئثاري لمالك العلامةوالمستهلكين ،

     أما في النشاط التجاري فان التاجر الذي يقدم على المتاجرة بالسلع أو بضائع مقلدة يعد مرتكبا لجرم التقليد  

 حتى ولو لم يقدم بنفسه على إلصاق هذه العلامة على السلع موضوع الاتجار .

     ونكون بصدد جريمة التقليد كلما كنا أمام علامتين ليستا لنفس المالك ، يتماثلان ويتشابهان ويتطابقان 

تطابقا كليا ، بان يكون التقليد في العناصر الأساسية للعلامة مثل الاسم العائلي ، التسميات المبتكرة ، أو 

لا يغير الإشارة ، أو  الألوان ...الخ .أو تطابقا جزئيا إذا كان التقليد في شكل إضافة أو حذف احد الحروف 

أو احد الأرقام أو احد الرموز والإشارات نطق الكلمة أو تغير ترتيب بعض الحروف مما يقوي مخاطر الالتباس 

  .ADIDAS بدل  PHILIPS – َ ADIBAS بدلا من  PHILIBSالمكونة لها مثل 

      والجدير بالذكر أن جل التشريعات تناولت فيما يخص تقليد العلامة أن تكون مستوفية لشروطها القانونية 

وان تكون مسجلة لدى الجهات ذات العلاقة، ذلك أن التسجيل هو مناط الحماية الجنائية التي أسبغها المشرع 

الجنائي ،والمشرع الجزائري نص على هذا الشرط حيث نص :"....يعد جنحة تقليد لعلامة مسجلة كل عمل يمس 

  .)1(بالحقوق الإستئثارية  لعلامة قام به الغير خرقا لحقوق صاحب العلامة ...."

 ولتحديد أركان جريمة التقليد ينبغي الرجوع إلى القواعد العامة لتحديد أركان الجريمة وهي 

 تعد جريمة تقليد العلامة التجارية هي الأساس في الجرائم الواقعة على الحق في العلامة أولا- الركن المادي :

 ويطلق بعض الفقه لفظ جرائم التقليد على صور التعدي على العلامة التجارية .

فاركن المادي في جريمة التقليد يكون بنقل العناصر الأساسية للعلامة أو نقل بعضها مع زيادة شيء عليه ، ذلك 

أن المستهلك يصعب عليه التفرقة لما فيها من خداع وتضليل ، ويستوي أن يتم التقليد باقتباس رسم مشابه أو 

مجموعة ألوان أو باتخاذ نقس التسمية مع إضافة حروف ، ويستوي في ذلك أن يتم التقليد بواسطة النسخ الذي 

يتم بموجبه اخذ عناصر من العلامة دون أن يتم إنتاجها تماما ، بحيث يؤدي ذلك إلى تظليل المستهلك ،هذا وان 

 انتفى وجه التشابه انتفت حالة الغش والتظليل ، وبالتالي لا تعد جريمة التقليد .

والمشرع الجزائري قد اخذ بالمفهوم الواسع لجريمة لتقليد ، إذ يقصد به كل التصرفات التي يقوم بها الغير إهدارا 

، وبهذا فالمشرع الجزائري سلك )2(لحقوق صاحب البراءة ، أي كل الأعمال التي ترتكب مخالفة لحقوقه المشروعة

 �ج المشرع الفرنسي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 06-03 من الأمر 26) ) المادة1(
  259) فرحة زراوي صالح ، المرجع السابق ، ص 2(
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وهو القصد الجنائي ، أي سوء نية المقلد  ، وعلى عكس قواعــــد قانــــــون العقوبـــــــــات التي ثانيا- الركن المعنوي : 

تتطلب لقيام أي جريمة ركن مادي  ومعنوي ، فان جريمة التقليد لا تتطلب في الغالب إلا ركنا واحدا وهو الركن 

، )2( ذلك أن الركن المعنـــوي غير ضــــروري في قيام الجريمة)1(المادي المتمثل في استنســـــــــــاخ العلامـــــة ، ولا أهمية لسوء

فتقليد العلامة معاقب عليه بذاته استقلالا عن سوء القصد ، ودون أن يكون للمتهم إثبات حسن نيته ، إلا إذا 

. وعموما فان التقليد لا يتطلب تقديرا قضائيا ، فان كانت  06-03تعلق الأمر بحسن النية حسب الأمر 

العناصر الأساسية المميزة مصطنعة فانه لا يتطلب أكثر من ذلك ، ولا تهم المجهودات التي يقوم بها المقلد ، وقد 

  وبين جديديLANCOMمن بينها قضية شركة العطور)3(صدرت عدة قرارات قضائية 

 الفرع الثاني :جريمة استعمال علامة مزورة 

يقصد بالتزوير العلامة اصطناع علامة مطابقة تماما للعلامة الأصلية أي اقتباسها بشكل تام وحرفي دون 

 ، ويرى بعض الفقه  أن التزوير يقصد به نقل العلامة حرفيا وتاما بحيث تصبح العلامة المزورة صورة طبق )4(تغيير

الأصل من العلامة الحقيقية ،أو طباعة علامة مسجلة أو تزييفها بقصد بيع سلعة أو الإعلان عنها يحتمل أن 

تسبب تشويشا أو خداعا لدى المستهلك مما يرتب مسؤولية التزوير  ويفرق هؤلاء بين التزوير والتقليد في كون 

الأول نقل مطابق للعلامة كلها دون تعديل أو إضافة ، أما التقليد فهو اصطناع علامة تشبه في مجموعها العلامة 

 الحقيقية ، وتعد هذه الجريمة الأكثر انتشارا في الأوساط التجارية .

 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

   685) مصطفى كمال طه ،المرجع السابق، ص 1(
 ) يرى الأستاذ سمير جميل  حسين الفتلاوي عكس ذلك فحسب رأيه أن المشرع يتطلب دائما القصد الجنائي والعلم وبانعدامه تنعدم الجريمة 2(
 وجديدي ، حيث قضى المجلس  LANCOM في القضية القائمة بين شركة العطور 17/03/1999)القرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في 3(

 وحكم عليه TRESOR de L4ANCOME قد ارتكب جنحة التقليد عندما اصطنع علامة TRESORبان المتهم الذي سمى عطره ب 
 بالتعويض وإلغاء العلامة المقلدة .

 وذلك لوجود HABANITA تشكل تقليدا لعطر BANITA قرر بان تسمية  30/01/1989وفي قرار أخر صادر عن مجلس قضاء الجزائر في 

إضافة  لأحد حروف  المكونة للعلامة  ، وجاء في حيثيات القرار : يستخلص من المقارنة بين بطاقات المتهم ، وبطاقات الطرف المدني وجود تشابه 

صارخ بينهما  من حيث الرسوم والألوان ، ومن حيث السمع ، وان الاجتهاد القضائي يعتبر جنحة التقليد قائمة عندما يتم تقليد المنتوج في تغليف 
 يحمل أوجه تشابه ، وتطابق كبيرة ، ولكن يوحي باسم العلامة التي تم محاكاتها .

 441 ، ص 1967 التجاري اللبناني المقارن ،الجزء الأول، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية ، ) اكثم الخولي ، القانون4(
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 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري ذلك )1(113والمشرع المصري تناول جريمة تزوير العلامة التجارية في المادة 

 انه عاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة مالية لا تقل عن خمسة الآلاف جنيه مصري .

في حين أن المشرع الفرنسي لم يستخدم مصطلح التزوير بالمعنى المعروف في قانون العقوبات لديه فاستخدم 

 عنوانا للفصل الأول من الكتاب LE FAUXمصطلحات أخرى حتى لا يختلط الأمر بموضوع التزوير مثل كلمة 

الثالث لقانون العقوبات وذلك لتحديد جرائم  التزوير المختلفة ، ولم نجد لهذا المصطلح اثر عند معالجته لصور 

 فاستخدم مصطلحات أخرى لا تمت بصلة لمصطلح التزوير مثل مصطلح )2(الاعتداء الماسة للعلامات التجارية 

La reproduction  ومصطلح L'imitation أما المشرع الجزائري فاقتصر على ذكر جنحة التقليد في . 

 مما يدعو إلى الاعتقاد انه اغفل ذكر باقي جرائم التعدي على العلامة التجارية ، 06-03من الأمر  32المادة 

 ، من ذات الأمر فان أي فعل يقع على العلامة التجارية المسجلة ، ويمس حقوق صاحب 26وبالنظر إلى المادة 

 العلامة التجارية يعد جريمة معاقب عليها قانونا، حيث ان لهذه الجريمة أركان هي:

 هو عمل مادي ينصب على طبع العلامة فقط ، لذا فان الجريمة تتم بمجرد فعل التزوير ، أولا- الركن المادي :

ويكفي مجرد صنع الختم الذي يستخدم لوضع العلامة أو صناعة الشريط المتضمن العلامة ، أو طباعة الأغلفة التي 

 هما أن يتم الفعل )3(تحمل العلامة ، ذلك انه قوام الركن المادي هو فعل التزوير ، والذي يتطلب فيه توافر أمران

بصورة تؤدي إلى خداع غيره وتظليله وبالتالي عدم استطاعته التمييز بين البضائع ، وثانيا أن يتم ذلك دون موافقة 

 صاحب العلامة ، أما إذا تم بموافقته فان ذلك لا يشكل تزويرا

 : ان جريمة تزوير العلامة التجارية ، كغيرها من الجرائم العمدية ، يجب أن تتوافر فيها ثانيا- الركن المعنوي

 القصد الجنائي العام وهو ما يعبر عنه بلفظ النية  وتعني انصراف إرادة الجاني إلى ارتكابها مع العلم باركنها المحددة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 على انه  "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن 113) تنص المادة 1(
 خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

 كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريق تدعو إلى تضليل الجمهور .-   
 كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة.-   
 كل من وضع بسوء قصد على منتجاته علامة تجارية مملوكة لغيره.-   
كل من باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه -   

 بذلك .وفي حالات العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهرين و الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
   151) امنة صامت ، المرجع السابق، ص 2(
 153)  نفس المرجع ، ص 3(
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قانونا ، إذ يتعين أن يعلم الجاني بماهية فعله وبماهية الموضوع الذي ينصب عليه ، وان تتجه إرادته إلى ذلك الفعل 

 ، إلا أن هذا القصد الجنائي العام لا يكفي وحده لقيام )1(وأثاره ، وبهذا العلم والإرادة يقوم القصد الجنائي العام

 الركن المعنوي لجريمة تزوير العلامة التجارية بل يشترط توافر القصد الجنائي الخاص وهو قصد الغش و الاحتيال 

الفرع الثالث : جريمة بيع بضاعة تحمل علامة مزورة أو مقلدة أو عرضها للبيع أو التداول أو حيازتها 

 بقصد البيع 

     لم تقتصر التشريعات في نطلق توفير الحماية الجنائية للعلامة التجارية على تجريم استعمال علامة مزورة أو 

مقلدة ، وإنما شملت بالتجريــــــــم صــــورا أخرى تندرج ضمن صور الأفعال المكونة لهذه الجرائم ، إذ جرمت بيع 

المنتجات التي تحمل علامـــــــــــــــة مـــزورة أو مقلدة أو عرضها للبيع أو للتداول أو حيازتها بقصد البيع ، واعتبرتها جريمة 

مستقلة بحد ذاتها ســـــواء كان البائع أو العارض أو الحائز للمنتجات ذات الشخص الذي قام بتزوير أو تقليد تلك 

 العلامة أو كان شخصا أخر .

    ولعل هذه الأفعال أهم ما تجب مكافحته ، لان طاق الضرر الذي ينتج عن تزوير العلامات أو تقليدها أو 

اغتصابهــــا يكون محصــــــورا إذا لم تطلق السلع التي تحمل جسم الجريمـــــــــة في التداول ، فيقبل الجمهور على شرائها 

ويؤدي في سبيل الحصول عليها ثمنا غاليا اعتقــــادا منه بأ�ا السلعـــــة الطيبـــــة فإذا بها الخبيثة ، فإذا كان المشرع قد 

نظر في الجرائم السابقة إلى حمايــــة مالك العلامـــــة وحده ، فقد أراد في هذا النوع من الجرائم حماية جمهور 

 )2(المستهلكين أيضا

 و يتطلب لقيام هذه الجريمة توافر الأركان الآتية 

 أولا- الركن المادي :

 يتمثل الركن المادي في بيع بضائع استعملت عليها علامة مزورة أو مقلدة أو عرضها للبيع أو للتداول أو حيازتها 

  :)3(بقصد البيع ، وبذلك فان الركن المادي لهذه الجريمة يتخذ عدة صور

 البيع هو عقد يلتزم به البائع بنقل ملكية شيء أو حق مالي أخر للمشتري في مقابل ثمن معين ، - البيع  :1

 والمقصود بالبيع البيع بمفهومه العام ، لذا فهو يشمل كل أنواع البيوع التي تؤدي إلى نقل ملكية المنتجات التي
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 265 ، ص 1972) محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، دار النهضة العربية، القاهرة ، ، 1(
 162)محسن شفيق ، المرجع السابق ، ص 2(
 196) امنة صامت ، المرجع السابق ، ص 3(
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 ، سواء أنتج ربحا أو خسارة ، وسواء كان المقصود منه تصدير السلعة إلى )1(تحمل علامة مزورة أو المقلدة إلى الغير

الخارج أم استهلاكها في السوق المحلي ، وسواء أكانت السلعة مستوردة من الخارج أم مصنوعة داخل البلاد ، 

ويعتبر البيع جريمة ولو وقع مرة واحدة فلم يتكرر ، فإذا تكرر البيع اعتبرت جميع الأفعال المتكررة جريمة واحدة 

 مستمرة ، لأ�ا ترتكب تنفيذا لقصد جنائي واحد .

وأخيرا يلزم لقيام هذه الجريمة تمام البيع ، إذا أن القانون نص على عقاب كل من باع بضائع استعملت عليها 

علامة مزورة أو مقلدة ، لذلك  لا يكفي لقيام الجريمة مجرد صدور الإيجاب والقبول ،و إنما  يجب أن ينفذ البيع 

  )2(فعلا وفقا لأحكام القانون المدني

 يقصد بالعرض للبيع هو تقديم المنتجات أو البضائع إلى مشتر معين ليفحصها - العرض للبيع أو التداول :2

ويشتريها إذا أراد الشراء لنفسه أو غيره ، ويكون عادة بفعل ايجابي ذي مظهر خارجي يدل على الرغبة في العثور 

 ، هو عرض السلعة في واجهة المحل أو داخله أو إرسال عينات منها إلى التجار أو المستهلكين )3(على مشتر لها

 )4(أو كل عمل يقصد به التمهيد للبيع

      أما العرض لتداول فيتحقق في المرحلة الوسطى بين الإنتاج والاستهلاك ، إذ يقصد بتداول السلع حركتها 

منذ خروجها من يد المنتج إلى أن تصل إلى المستهلك ، لذا فان العرض للتداول يتحقق من خلال هذه المرحلة ، 

. و )5(وذلك أما بعرض المنتجات على الوكيل بالعمولة أو تجار الجملة أو تجار التجزئة أو حتى المستهلك ذاته

العرض للتداول أو للبيع بشكل عام يتحقق بكل فعل يؤدي إلى وضع المنتجات في مكان مفتوح للتجارة ، أو 

معد لتقديم الأشياء القابلة للاستهلاك إلى المشتري  ، لذا فان المنتجات في المعارض أو الإعلان عنها في الصحف 

، أو إعلانات الحائط أو غيرها من طرق الإعلان لا يعد بذاته عرضا للبيع أو التداول ، إذ العبرة في العرض أن 

يكون لغرض البيع مباشرة ، بينما عرض المنتجات أو الإعلان عنها لا يهدف إلى بيعها مباشرة ، بقدر ما يهدف 

إلى الدعاية و الإعلان عنها ، ولو انه سيؤدي بعد ذلك البيع ، لذاك فان هذين الفعلين لا يقعان تحت طائلة 

العقاب بوصفهما جريمة عرض للبيع أو التداول ، بل يعاقب عليهما بوصفهما جريمة استعمال لعلامة مزورة لو 

 .)6(مقلدة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 375صلاح زين الدين ،المرجع السابق، ص) 1 (
  141 ، ص 1955) محمد منصور احمد ، جريمة الغش التجاري في العلامات التجارية ، الجزء الأول، دار الرياض للطبع و النشر ،2(
 345 ، ص 1987 ، ، منشاة المعارف ،الإسكندرية ، 5) معوض عبد التواب ، شرح قوانين التموين ، طبعة 3(
  599) سميحة القليوبي ، المرجع السابق ، ص 4(
 68 ، 67 ، ص 1985 ، الدار الجامعية، لبنان ،2)محمد فريد العريني ، القانون التجاري اللبناني ، طبعة 5(
 162،  ، مطبعة الانتصار ،القاهرة ،ص 1) عادل امين  ، الغش التجاري ، طبعة6(
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 الحيازة هي سلطة فعلية أو واقعية يباشرها الحائز على شيء بحيث تكون في مظهرها - الحيازة بقصد البيع :3

 ، وهي ثلاثة صور : حيازة كاملة ، حيازة ناقصة ، )1(الخارجي وفي قصد الحائز مزاولة للملكية أو لحق عيني أخر

 وحيازة عرضية 

       والحيازة المعاقب عليها في نطاق تجريم حيازة المنتجات التي تحمل علامة مزورة أو مقلدة تتحقق بحيازة 

المنتجات في صورتي الحيازة الكاملة والناقصة ، إذ أن الحائز في كلا الصورتين لديه سيطرة مادية فعلية تمكنه من 

 .)2(التصرف أو التعامل بهذه المنتجات ، سواء أكان الحائز مالكا أم لا

       فالقانون لا يهدف إلى حظر الحيازة بحد ذاتها ، بل منع وصول المنتجات التي تحمل العلامة المزورة أو 

 المقلدة إلى المستهلك عن طريق التعامل بها ، وهو الأمر الذي يمكن تصوره في كلا الحالتين .

وعلى ذلك يعد مرتكبا لهذه الجريمة من كانت له الحيازة الكاملة أو الناقصة على منتجات تحمل علامة مزورة أو 

مقلدة ، سواء أكان مالكا لها أم لم يكن ، كالمنتج أو الوكيل بالعمولة ، أما المشتري الذي يتسلم البضاعة من 

صاحب المحل لغرض رؤيتها أو معاينتها أو الاطلاع عليها فانه يعد مرتكبا لهذه الجريمة ، لان يده عليها مجرد يد 

 عارضة 

      وبالجدير بالذكر أن مجرد حيازة المنتجات يكفي لقيام الجريمة إذا كان القصد من الحيازة بيع هذه المنتجات 

حتى وان لم يتم البيع فعلا ويستوي بهذا أن تكون حيازة المنتجات داخل المخازن التاجر ومستودعاته أو في منزله 

 بعيدا عن الشبهات .

       أما إذا كانت الحيازة لغرض الاستعمال الشخصي فعندئذ تنتفي الجريمة ، وان كان الحائز يعلم بان تلك 

 )3(المنتجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة
 

 -في التشريعين الجزائري والفرنسي :1

يعاقب جزائيا الأشخاص اللذين يبيعون أو يعرضون للبيع منتجات ملبسة بعلامات مقلدة أو مشبهة حتى عند 

  .)4(عدم مشاركتهم في صنعها 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
  498 ، ص 1982)عبد المنعم فرج الصدة ، الحقوق العينية الاصلية ، ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 1(
 187) صلاح زين الدين ناهي ، المرجع السابق ، ص 2(
 553) محسن شفيق ، المرجع السابق ، ص 3(
  السابقة الذكر06-03 من الامر 26 والمادة 9/2) المادة 4(
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ولا يميز المشرع بين بيع المنتجات و عرضها للبيع ، أي تعد الجنحة مرتكبة إذا تحقق البيع وحتى في حالة عدم 

تحقيقه يكفي أن تكون المنتجات قد تم عرضها في الأسواق أو المعرض أو بواسطة الدعاية ، فهاتين العمليتين 

 يعاقب عليهما جنائيا .

 .)1(       كما عاقب المشرع الفرنسي أيضا كل من عرض أو طرح للبيع أو حاز في محله التجاري السلع المزورة

 ، إلا انه يلاحظ أن المشرع )2(وبالرغم من أن جل الأحكام المتعلقة بالعلامات مستمدة من التشريع الفرنسي
  ذكر موضوع السلع06-03الجزائري على خلاف نظيره الفرنسي فقد أهمل في الأمر 

.بالنص على انه " )3(المستوردة الحاملة لعلامات مقلدة صراحة ، إلا انه تطرق إلى هذه المخالفة في قانون الجمارك

تحظر عند الاستيراد ، مهما كان النظام الجمركي الذي وضعت فيه ، وتخضع إلى المصادرة البضائع الجزائرية ، 

 .)4(والأجنبية المزيفة "

     والمقصود هنا استيراد البضائع تحمل علامة مماثلة لعلامة مسجلة قانونا بالنسبة لنفس نوع السلعة او تلك التي 

 لا يمكن تمييزها في جوانبها الأساسية من العلامة الأصلية ، والتي تمس نتيجة لذلك بحقوق مالك العلامة 

 -في التشريع المصري2
 من قانون حماية الملكية المصري إلى هذه الجريمة بقولها : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 113/4أشارت المادة 

 شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز عشرين إلف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : 

- كل من باع أو عرض للبيع أو التداول و حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو 

 مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك ..."

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
)1) َ Article L 217-3 code de la consommation  version consolidée au22 novembre 2009 « Seront punis 

des peines portées par l’article L213-4 ceux qui sciemment auront expose , mis en vente , vendu les 
marchandises ainsi altérées ou qui en seront trouves détenteurs dans leurs locaux commerciaux 
(2) Article L716-10 (a) c .fr  prop Intelec Modifie par art 41 loi  Loi no 2007 – 1786 du 19 décembre 
2007  
Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait pour toute personne   
a- De détenir sans motif légitime ,d’importer ou d’exporter des  marchandises sous une marque 
contrefaisante 

  ، 61/ ، عدد 23 الصادرة بتاريخ 61، الجريدة الرسمية ، العدد 01-98 المعدل و المتمم بالقانون 07-79) القانون رقم 3(
 07-79 من القانون رقم 22/2) انطر المادة 4(
 
 

45 
 



 من مدونة الاستهلاك الفرنسية ، حيث اشترط المشرع 217/3ويلاحظ هنا أن هذا النص يماثل نص المادة 

الفرنسي أن تكون الحيازة في المحل التجاري على عكس ما ورد في النص المصري ، حيث أطلق تجريم الحيازة ولم 

يحددها بمكان معين ، إلا أن اللافت للنظر أن النص المصري اشترط أن تكون الحيازة بقصد البيع ، ولم يشترط 

 ذلك المشرع الفرنسي .

  : ثانيا- الركن المعنوي

       اختلفت قوانين العلامات التجارية في اشتراط القصد الجنائي في جريمة بيع بضاعة تحمل علامة مزورة أو 

 إن هذه الجريمة من الجرائم )1(مقلدة أو عرضها للبيع أو التداول أو حيازتها بقصد البيع إذ يرى البعض منها 

العمدية شا�ا جميع جرائم الاعتداء على العلامة ، إذ يلزم لقيامها بالإضافة إلى القصد الجنائي العام توافر القصد 

الجنائي الخاص المتمثل في سوء النية و قصد الغش ، إذ يجب لن يعلم البائع أو العارض أو الحائز بأنه يبيع أو 

يعرض للبيع أو التداول أو يحوز منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة بقصد البيع ، فضلا عن ذلك أن تتجه نيته 

 إلى غش وتضليل المستهلك حول مصدر المنتجات .

 -في التشريعين الجزائري والفرنسي 1

      على خلاف التشريع السابق لا يشترط لقيام الجنحة توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة ، أي إرادة المعني 

 بالمر في خداع المشتري .

     كما أن إلغاء الأحكام السابقة التي كانت جد صريحة يؤدي إلى اعتبار أن هذه التصرفات ماسة بحقوق 

 صاحب لعلامة ، وبالتالي تخضع للأحكام العامة الخاصة بالتقليد .

 وقد اشترط كل من المشرعين الفرنسي والمصري توافر القصد الجنائي أي العمد في هذه الجرائم .

 -التشريع المصري :2

ويجب أن يتوفر سوء القصد لدى من يبيع السلعة أو يعرضها للبيع أو للتداول أو يحوزها لغرض البيع .و المقصود 

من سوء النية في هذا الصدد مجرد العلم بان العلامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير وجه حق فليس من اللازم 

 والحال كذلك أن يقصد الفاعل الإضرار بصاحب العلامة أو جلب منفعة مادية لنفسه . بل يكفي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) ذهبت التشريعات اللبناني و السوري و الأردني  إلى وجوب توافر سوء النية لدى الجاني والمتمثل في خدعة المستهلك في ذاتي العلامة ، ومصدرها وذلك واضح 1(
من استخدام عبارة ( بقصد الغش ) إضافة إلى توافر العلم لدى الجاني بان البضاعة التي يحوزها مزورة أو مقلدة راجع مصطفى كمال طه ، القانون التجاري اللبناني ، 

 759ص 
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لقيام هذه الجريمة أن يعلم الجاني بالتقليد أو التزوير دون الحاجة إلى إثبات هذا القصد ، وبالتالي فان عبء العلم 

  .)1(يقع على عاتق المشتكي في هذه الجريمة لذلك فان المشرع المصري اكتفى بالقصد العام

      وقد أيد الفقه المصري ما ذهب إليه المشرع المصري ، إلا أن القضاء المصري قد جاء بحكم تطلب فيه ا يتوفر 

 في هذه الجريمة القصد الخاص إلى جانب القصد العام والمتمثل  في سوء النية 

 
 المطلب الثاني : جرائم الاعتداء على ملكية العلامة التجارية

 

تختلف جرائم هذا النوع عن الجرائم السابقة الذكر ، في أن الاعتداء على العلامة لا يكون بواسطة 

الاعتداء على ذاتية العلامة ، وإنما هو عبارة عن اغتصاب لعلامة الغير بغير التزوير أو تقليدها  أي بواسطة 

الاعتداء على مادية العلامة التجارية .وبمعنى أخر الاستيلاء على العلامة الحقيقية واستعمالها بدون وجه حق 

وسنتطرق الى ذلك في الفرعين التاليين اين سنتطرق في الفرع الأول الى جريمة وضع علامة تجارية على منتوجات 

 مملوكة للغير، اما الفرع الثاني نتناول جريمة بيع منتجات تحمل علامة موضوعة بغير حق.

 الفرع الأول : جريمة استعمال علامة تجارية مملوكة للغير بدون وجه حق

إن الاعتداء على ملكية العلامة التجارية في هذه الجريمة يختلف عنه في الجرائم السابقة ، ففي هذه 

الأخيرة كان الأمر يتعلق بتزوير علامة تجارية أو تقليدها ، أو باستعمالها استعمالا باطلا ، أو في بيع بضائع تحمل 

علامة مزورة أو مقلدة ، أو عرضها للبيع أو مجرد حيازتها بينما تقوم هذه الجريمة في حال قيام شخص باغتصاب 

العلامة الأصلية ، ووضعها على منتجات خاصة به والمماثلة للمنتجات التي تمثلها تلك العلامة ، وهذا يعني أن 

 العلامة المغتصبة ليست مقلدة وإنما هي نفس العلامة المسجلة ، ولم يطرأ عليها أي تغيير .

وغالبا ما تقع هذه الجريمة على العلامات التجارية التي تتخذ صورة أو نموذج أو أشكال مميزة ، ولقيام هذه الجريمة 

 توفر الأركان الآتية : 

 يأخذ الركن المادي لهذه الجريمة أكثر من صورة ، فقد يأخذ صورة الاستعمال ، وقد يأخذ أولا:الركن المادي :

صورة البيع ، وقد يأخذ صورة الاقتناء بقصد البيع ، وأخيرا يمكن أن يأخذ الركن المادي صورة عرض البضائع التي 

تحمل علامة مغتصبة بقصد البيع ، أما الصورة الأولى فهي صورة استعمال علامة تجارية مملوكة للغير بغير وجه حق 

 فهي تتوافر بحق كل من يستعمل علامة تجارية مسجلة على ذات الصنف من البضاعة التي سجلت
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  382 ، ص 1971) محمد حسني عباس ، االملكية الصناعية و المحل التجارية ،الطبعة الأولى، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1(

47 
 



العلامة من اجلها ، أي أن المستعمل في هذه الصورة ليس صاحب العلامة التجارية ، وليس له أي حق على هذه 

 العلامة .

       ففي التشريع الجزائري يعاقب جزائيا الأشخاص اللذين يضعون على منتجاتهم أو على الأشياء التابعة 

 كما الحال في استعمال زجاجات تحمل العلامة الحقيقية ، وتعبئتها بمشروبات )1(لتجارتهم علامة هي ملك للغير

أخرى ، ومثال ذلك ما يحدث بالنسبة لزجاجات العطور ذات الماركات العالمية وتعبئتها بعطور أيا كان نوعها 

  ) 2(يدخل في نطاق تلك الجريمة

 :لا بد لقيام هذه الجريمة توفر نية الجرم لدى المغتصب ، وتتمثل هذه النية الجرمية في علنه ثانيا:الركن المعنوي

لأنه يغتصب علامة تجارية مملوك للغير أو أ�ا يضعها على منتجات أو بضائع لخداع الجمهور وغشهم في ذاتية 

البضاعة أو مصدرها ، أما فيما يتعلق في إمكانية المغتصب في نفي نيته الجرمية في هذه الجريمة فانه يجب ملاحظة 

انه من الصعب أن يثبت المغتصب حسن نيته ، لان سوء النية أمر مفترض كونه على علم تام بان استعماله 

لعلامة تجارية مسجلة  قد تم بدون إذن صاحبها ، ودليل ذلك وضع العلامة التجارية الحقيقية على بضائع 

  )3(ومنتجات مماثلة .وبذلك فان القصد المتطلب لهذه الجريمة هو القصد الخاص إضافة إلى القصد العام

من الأمر  26المشرع الجزائري لم يتطلب في هذه الجنحة توافر عنصر القصد نظرا لعمومية النص القانوني المادة 

، فيكفي أن يتم وضع العلامة الأصلية على منتجات مماثلة ،في حين المشرع المصري ركز على القصد  03-06

 من قانون الملكية الفكرية المصري بعبارة بسوء القصد  113الجنائي في هذه الجريمة في المادة 

 الفرع الثاني : جريمة بيع منتجات تحمل علامة موضوعة بغير حق أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع 

تتحقق هذه الجريمة بفعل من أفعال البيع أو التداول أو العرض أو الحيازة بغرض البيع ويقصد بها بيع 

 ، وتتكون هذه الجريمة أيضا )4(منتجات أو بضائع تحمل علامة تجارية مملوكة للغير بغير وجه حق أو سبب مشروع

 من ركنيين : 

 : ويتعلق الركن المادي في فعل بيع منتجات المملوكة للغير بدون وجه حق ، ويشمل جميع أولا:الركن المادي

 أنواعصور البيع كالبيع بمقابل نقدي سواء بربح أو بخسارة ، أو وضعها في واجهات محلات تجارية ، أ في فروع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  06-03 من الامر 32 و26) انظر المادتين 1(
 419 -418) صلاح زين الدين ناهي ، المرجع السابق ، ص ص 2(
  232) ناصر عبد الحليم السلامات، المرجع السابق ،ص 3(
   173) ) آمنة صامت ، المرجع السابق ، ص 4(
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تابعة له أو بإذاعة نشرات خاصة إلى العملاء ، أو حيازتها بقصد البيع كوضعها في المخازن أو بيته الشخصي مع 

وجود قرائن واثبات تدل على أ�ا تستعمل كمخازن أو مستودعات توضع فيها المنتجات التي تحمل علامة مملوكة 

لغير البائع أو العارض أو الحائز أو المتداول ، وان تكون المنتجات من ذات النوع أو الصنف الذي تميزه العلامة 

 )1(الأصلية 

 : وهو توافر القصد الجنائي ذلك أ�ا تعتبر من الجرائم العمدية ، وهي انصراف إرادة الجاني ثانيا: الركن المعنوي

إلى ارتكاب الفعل المحقق للجريمة مع علمه التام انه يبيع أو يعرض للبيع أو التداول أو حيازة لمنتوجات أو بضائع 

بقصد البيع تحمل بدون حق علامة مملوكة للغير .بمعنى انه يعلم بان هذه العلامة الموضوعة لا تخص صاحب 

المنتجات التي يبيعها ، بل تخص شخصا أخر .وقد ذهب المشرع المصري إلى عدم اشتراط توافر سوء القصد أو 

الغش لقيام هذه الجريمة ، وإنما اكتفى بتوافر العلم لدى الجاني بأنه يعلم انه يبيع أو يعرض للبيع أو التداول أو يحوز 

 فقد ذهب إلى وجوب توافر القصد الجنائي الخاص )2(بضاعة تحمل علامة تجارية مملوكة للغير. أما الفقه المصري 

لقيام هذه الجريمة والمتمثل بنية التضليل وخداع المستهلك في أن البضاعة التي يقوم ببيعها أو للتداول أو حيازتها 

 بقصد البيع تحمل العلامة الحقيقية التي تتمتع بثقة معينة .

      في حين عاقب المشرع الفرنسي كل من وضع علامة مملوكة للغير على منتجات طبيعية أو مصنعة ، بغرض 

 البيع أو الطرح للبيع ، أو وضع هذه العلامة على أشياء أخرى من شا�ا الاعتقاد أ�ا من مصدر مختلف عن 

 من مدونة الاستهلاك الفرنسي، وهي التي 6-217كما تناولته المادة ) 3(حقيقة مصدرها الفرنسي أو الأجنبي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 335) ناصر عبد الحليم السلامات ،المرجع السابق ، ص1(
  597)سميحة القليوبي، المرجع السابق ، ص 2(

)3(  Article  L 217-6 code de la consommation " Quiconque , sur des produits naturels ou fabrique 
,détenus ou transportes en vue de le vente , mis en vente ou vendus en France , ou sur des 
emballages , caisses , ballots , enveloppes, bandes ,étiquettes etc , aura appose ou sciemment utilise 
une marque de fabrique ou de commerce ; un nom , un signe ou une indication quelconque de 
nature a faire croire , sils sont étrangers , qu’ il ont été fabrique en France ou qu’il sont d’origine 
différente de leur véritable origine française ou étrangers , sera puni des peines prévues par l’article 
L 213-1 sans préjudice des dommages – intérêts s’il y a lieu .  

Toutefois , cette disposition ne sera pas applicable lorsque le produit portera , en caractère 
manifestement apparents , l’indication de la véritable origine , a moins que la fausse indication 
d’origine ne constitue une appellation régionale protégée par la section 1 du chapitre v du titre Ier  
du livre 

En ce qui concerne les produits française , la raison social le nom et l’adresse du vendeur ne 
constituent pas nécessairement une indication d’origine." 
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  من قانون حماية الملكية الفكرية المصري113تماثل الفقرة الرابعة من المادة 

 المطلب الثالث : الجرائم المتصلة بالعلامة التجارية 
ويكــــــــــــــون ذلك  بالاستيــــــلاء على العلامة الحقيقية واستعمالهــــــــــــــــــــا بدون وجه حق، وسنتطرق الى ذلك في الفروع 
الثلاث التالية اين سنتطرق في الفرع الأول الى جريمة استــــــــعمال بيان تجاري مخالف للحقيقة ،ثم في الفرع الثاني الى 
جريمة استعمال العلامة بما يخالف النظام العام ثم نتطرق في الفرع الثالث الى جريمـــــــــــة ادعـــــــــــــــــــــــــاء بتتسجيل العلامة 

 التجارية.
 الفرع الأول : جريمة استعمال بيان تجاري مخالف للحقيقة 

لقد نظم المشرع الأردني البيان التجاري أو علامات البضائع  في قانون مستقل وهو قانون علامات 

 انتقد تسمية هذا القانون بهذا الاسم لأ�ا تؤدي إلى الخلط بينها )1( ، لكن البعض1953 لسنة 12البضائع رقم 

وبين العلامات التجارية ، إذ أن العلامات التجارية يمكن أن تعد من قبيل علامات البضائع ولكن العكس غير 

 صحيح ، وعليه يرى المنتقدون أن التسمية الأفضل يمكن أن تكون البيانات التجارية بدلا من علامات البضائع.

        ويقصد بالبيانات التجــــــــارية أي إيضــــــــــــــــــاح أو بيان يوضــــــع على البضائـــــــع أو السلع ، وذلك لغاية معرفة 
تفاصيل عن هذه البضائع من حيث العدد أو النوع أو الحجم وغيرها من المعلــــــــــومات ، مما يترتب على ذلك أن 

 العلامة تتمتع بالحماية ، ولا يحق لأحد الاعتداء أو تقليد علامة تجارية مسجلــــة ، أما البيــــــــــانات التجارية
  .)2(فلا تتمتع بالحماية القانونية ، ويحق لأي شخص أن يستعمل بيانات تجارية استعملها تاجر آخر

المتعلق بقانون الملكية الفكرية المصري  2002لسنة  82 قانون من 100        أما المشرع المصري فحسب المادة 

" يعتبر بيانا تجاريا في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون أي إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بأية صفة 

  : )3(تلحق بالمنتجات

       ومن خلال نص المادة يتضح بان البيـــــان التجاري عبـــــــارة عن بيان يتعلق بالــــــــذات ، أو بواسطة كلمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 265)  صلاح الدين ناهي ، المرجع السابق،ص 1(

 1) محمود احمد عبد الحميد مبارك، العلامة التجارية وطرق حمايتها وفق القوانين النافذة في فلسطين ، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، ص 2(

  على انه" يعتبر بيانا تجاريا في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، أي 2002 لسنة 82 من قانون الملكية الفكرية المصري رقم 100) تنص المادة 3(
 إيضاح يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنا يأتي :

 - عدد المنتجات أو مقدارها ، أو مقاسها ، أو كيلها ، أو طاقتها ، أو وز�ا 
 - الجهة أو البلد الذي صنعت أو أنتجت فيه المنتجات 

 - طريقة صنع أو إنتاج المنتجات 
 - العناصر والمكونات الداخلة في تركيب المنتجات 

 - اسم أو صفة الصانع أو المنتج 
 - وجود براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الصناعية أو أية امتيازات أو جوائز أو مميزات تجارية أو صناعية  
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 من ذات القانون أن يكون البيان التجاري 101أو عبارة أو رموز أو تصدير لهذه الصفات .كما تضيف المادة  

  )1(مطابقا للحقيقة من جميع الوجوه

      هذا وقد افرد المشرع المصري عقوبة الإخلال بعدم الالتزام بوضع البيانات التجارية المطابقة للحقيقة في نص 

 أشهر وبالغرامة المالية لا تقل عن ألفي جنيه ولا 06من ذات القانون وهي الحبس لمدة لا تزيد عن )2(114المادة 

 تتجاوز عشرة الآلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين  .

      وبالرجوع إلى المشرع الفرنسي الذي نجد موقفه مشابها للمشرع المصري فقد حرص على حماية المستهلكين 

من هذا التضليل  فقد عاقب كل من يقوم بعملية تغيير البيانات الحقيقية الموضوعة على المنتوج أو البضاعة للإيحاء 

،وقد تطرق إلى )3( من مدونة الاستهلاك الفرنسية217/7بأ�ا مصدر مخالف للحقيقة. وهذا ما تناولته المادة 

أساليب تغيير البيانات الحقيقية الموضوعة على المنتج ، ولكنه لم يشترط وضع البيانات الحقيقية على المنتجات 

،حيث قرر بإمكانية تغيير البيانات بواسطة إعلانات أو منشورات أو ملصقات أو بإظهار فواتير أو شهادات 

 ، ولكن المشرع الفرنسي اشترط أن يكون هذا التغيير لحمل )4(بأصيل كاذب أو حتى بواسطة تقرير شفوي 

المستهلكين على الاعتقاد أن هذه المنتجات من أصل مخالف لأصلها الحقيقي و لقيام هذه الجريمة لا بد من توافر 

 ركنين هما:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 على انه" يجب أن يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من جميع 2002 لسنة 82 من قانون الملكية الفكرية المصري رقم 101) تنص المادة 1 (
الوجوه سواء أكان موضوعا على ذات المنتجات أو على الأغلفة أو على الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان ، أو غير ذلك مما يسهل في عرض 

 المنتجات على الجمهور ، أو كان موضوعا على المحال أو المخازن أو بها أو على عناوينها "
  على انه" مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في أي قانون أخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 114)تنص المادة 2(

 ألفي جنيه و لا تتجاوز عشرة الآلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين : 
- كل من وضع بيانا تجاريا غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محال هاو مخازنه أو بها أو على عناوينها أو على الأغلفة أو الفواتير أو المكاتبات أو 

 وسائل الإعلام أو على غير ذلك مما يستعمل في عرض المنتجات على الجمهور 
 - كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها 

  من هذا القانون  ..."67 ) من المادة 8 ، 7 ، 5 ، 3 ، 2- كل من استعمل علامة غير مسجلة في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات ( 
)3(  Article L217-7 code de la consommation " seront punis des peines prévues par l'article L. 

213-1 ceux qui , par addition retranchement ou par une altération quelconque des mentions 
primitivement portées sur le produit , par des annonces , brochures , circulaires prospectus 
ou affiches , par la production de factures ou de certificats d'origine mensongers , par une 
affirmation verbale ou par tout autre moyen , auront fait croire a l'origine française de 
produits étrangers ou , pour tous produits , a une origine différente de leur véritable origine 
française ou étranger" 

 183) آمنة صامت ، المرجع نفسه ، ص 4(
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 الركن المادي لجريمة استعمال البيان التجاري المخالف للحقيقة  يتمثل في الواقعة المادية التي أولا: الركن المادي :

يقوم بها التاجر أو الصانع في وضع بيان تجاري غير مطابق للحقيقة على منتجاته أو محال هاو مخازنه أو بها أو 

على عناوينها أو على الأغلفة أو على الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلام أو غير ذلك مما يستعمل في عرض 

 المنتجات على الجمهور والمستهلكين .

 : جريمة البيان التجاري غير المطابق للحقيقة من الجرائم العمدية التي يجب أن يتوفر فيها ثانيا: الركن المعنوي

القصد الجنائي ، بمعنى ركن العمد في تظليل الجمهور والمستهلكين عن حقيقة البيان . وإما إثبات القصد الجنائي 

 إلى القول بان المشرع لم يشترط إثبات سوء القصد لدى )1(فان المشرع لم ينص عليه صراحة، مما دفع البعض

التاجر والصانع ، كما انه لم يشترط إثبات علمه بكذب البيان ، وليس معنى ذلك نفي اشتراط القصد الجنائي من 

فأقام قرينة على علمه بكذب البيان وألقى على  )2(الجريمة ، وإنما يفترض المشرع في كل تاجر العلم بحقيقة سلعه

 عاتقه عبء تفويض هذه القرينة بإثبات عكسها  

 الفرع الثاني: جريمة استعمال العلامة بما يخالف النظام العام 

 إن العلامة تعتبر أهم وسيلة لتداول السلع ، وبالتالي فهي عنصر من العناصر الفعالة في السوق التجارية ،
لذلك كان من اللازم حمايتها من أن تكون وسيلة من وسائل الاعتداء على الشعور العام سواء بمخالفتها النظام 

 .العام أو الآداب العامة 

      والنظام العام عرف عدة تعاريف فقهية ، وذلك راجع إلى اتساع مضمون النظام العام واتساع نطاقه من 

 جهة والى اختلاف مفهوم النظام العام من حيث الزمان والمكان من جهة أخرى .

فقد عرفه جود وليري :" مجموعة الشروط اللازمة للأمن والآداب العامة التي لا غنى عنها لقيام علاقات سليمة بين 
 وعرفه الفقيه هوريو :"بأنه حالة واقعية تعارض حالة واقعية أخرى )3(المواطنين ، بما يناسب علاقاتهم الاقتصادية"

  ، وعرفه أيضا الدكتور محمد عصفور :"لا يمكن أن يعرف النظام العام تعريفا سلبيا وهو اختفاء )4(هي الفوضى"
 الإخلال ، وإنما يجب أن ينطوي على معنى إنشائي يتجاوز النتيجة مباشرة ولهذا لم

يعد الهدوء العام مثلا يعني اختفاء الضجة والاضطرابات الخارجية وإنما راحة السكان بمعنى اختفاء المعنى السلبي 

   )5(لكي يحل محله سياسة عامة لتنظيم وتحقيق الانسجام داخل المجتمع "
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  .  555) محسن شفيق ، المرجع السابق، ص1(
  .348) محمد حسني عباس ، المرجع السابق ، ص 2(
  .51 ، ص 1975)عامر احمد مختار،تنظيم سلطة الضبط الإداري في العراق ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق ، جامعة بغداد ، 3(

(4)Rene chapus , droit administratif générale ,tome1 ,1 édition ,p 688 
 .152 ، ص 1971)محمد عصفور ، البوليس والدولة ، الطبعة الثانية،مطبعة الاستقلال الكبرى ، القاهرة ، 5(
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 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري على منع 67/2والمشرع المصري تناول هذه الجريمة من خلال المادة 

 من نفس 114تسجيل العلامة أو كعنصر منها العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة ، وتطرقت المادة 

  .67القانون على معاقبة كل من استعمل علامة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

 في مفهــــــوم مشروعيـــــة 06-03 من الأمر 07/4والمشرع الجزائري كغيره تناول هذه الجريمـــــــــــــة في نص المادة 

 )1 (العلامة و لقيام هذه الجريمة لا بد من توافر ركنين هما:

 ويتمثل الركن المــــــادي لهذه الجريمــــــــــة باختلاف صور استخــــــــــــدام العلامــــــــات المحظـــــــورة أولا-الركن المادي :

 ويمكن إجمالها على النحو التالي :
- استخدام العلامة المخلة بالنظام العام والآداب العامة : ويتمثل الركن المادي لهذه الجريمة بان يقوم الجاني 1

باستخدام علامة معينة تخل بالنظام العام أو الآداب العامة ، كان يقوم بوضع امرأة عارية على منتجات معينة ، 

فان هذا الفعل يعد مخالفة للآداب العامة في تلك الدولة لاسيما منها الإسلامية مثلا ، و إن هذه المسالة هي 

 تقديرية و تخضع للعرف السائد في الدول ، ويستخلصها قاضي الموضوع من ظروف ووقائع الدعوى .

و بعبارة أخرى فا لمشرع قد عاقب على قيام الشخص بوضع علامة مخالفة للنظام العام والآداب العامة على منتج 

معين ، إلا انه لم يحدد ضابط  الاستعمال المحقق لنموذج هذه الجريمة ، وبالتالي فانه لا يشترط لتحقق الجريمة أن 

يستخدم مثلا هذه العلامة على منتجات أو بضائع معينة ، وإنما يكفي لقيامها استعمال مثل هذه العلامة بأية 

 طريقة تدل ذلك ، كان يضع تلك العلامة على الأوراق الخاصة بالتجارة أو على باب المحل .

 - استخدام الشعارات العامة وأعلام الدولة ورموزها وأعلام الدول الأخرى ورموزها ، واستخدام أعلام 2 

المنظمات الإقليمية ورموزها .و يتمثل  الركن المادي في هذه الصورة بان يقوم الجاني باستخدام الشعارات العامة و 

الأعلام والرموز سواء كانت للدولة المقيم فيها أو لدول أخرى ، أو حتى لمنظمات إقليمية ، وان الغاية من تجريم 

هذا الاستخدام هو الثقة في هذه الرموز والشعارات والأعلام ، وصورتها بان يقوم الجاني بوضع علم الدولة كعلامة 

 تجارية على المنتج .
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 195) امنة صامت ، المرجع السابق ، ص 1( 
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- استخدام البيانات الخاصة بدرجات الشرف ، ويتمثل الركن المادي في أن يقوم الجاني باستعمال بيانات 3

مخصصة لدرجات الشرف سواء كانت تلك البيانات تعود له أو لشخص أخر ، وان يستخدم مثل هذه البيانات 

 على بضائع أو منتجات معينة 

- استخدام رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة ، إذ يتمثل الركن المادي في أن 4 

 يتم استخدام رمز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر حتى ولو كان مقلدا على بضائع أو منتجات .

 والواضح أن المشرع لم يقضي صراحة بالعقاب على من استعمل العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز 

 ذات الصبغة الدينية البحتة بالرغم من خطورة هذا الاستعمال ، وضرورة هذا الحظر ولو انه منع 

،ولعله تعمد منع الحظر ، وترك تكييف كل حالة لظروفها ، معيار مدى مخالفتها للنظام العام بالنظر ) 1ا(تسجيله

للمنتجات التي تحملها تلك العلامة ، إذ مما لا شك فيه أن استعمال صورة الكعبة المشرفة أو جامع كعلامة 

لمنتجات لا يأبى الدين الإسلامي استعمالها وتداولها كالروائح الشرقية ، لا تعتبر إخلالا بالنظام العام بينما 

استعمال هذه الصور على مشروبات كحولية روحية يعتبر إخلالا بذلك ، وبالعكس استعمال صورة الصليب 

 كعلامة للخمور لا يعتبر إخلالا بالنظام العام 

- استخدام أية علامة أو مؤشر جغرافي من شانه أن يؤدي إلى خداع وتظليل المستهلك أو استخدام بيان 5

كاذب عن مصدر المنتجات أو حتى عن صفاتها أو استخدام علامة تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي مقلد أو 

 مزور 

ولركن المادي هنا يتمثل في أن يقدم الجاني على استعمال علامة من شا�ا أن تؤدي إلى خداع وتظليل المستهلك 

وخداعه هو قوام الركن المادي في هذه الجريمة ، إضافة إلى أن يقوم الجاني بوضع بيان كاذب يتعلق سواء بمصدر 

  .)2(البضاعة أو المنتج أو صفته تؤدي بالنتيجة  إلى تظليل المستهلك وخداعه في مصدر تلك البضائع

وأخيرا يمكن القول انه حتى يتكون الركن المادي لهذه الجريمة  يجب استعمال علامة مخالفة للنظام العام أو الآداب 
 من قانون الملكية الفكرية المصري على معاقبة كل 114العامة في تظليل الجمهور وخداعهم ، ولقد حثت المادة 

من استعمل علامة مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة ، والهدف يرمي إليه المشرع من وضع عقوبات لهذه الجريمة  
 هو حماية المستهلك وكذلك حماية العلامة من جهة أخرى ودلك من أن تكون وسيلة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  314)محمد منصور احمد ، المرجع السابق ، ص1(
 343) ناصر عبد الحليم السلامات ، المرجع السابق ، ص 2(
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 من وسائل الاعتداء على الشعور العام سواء بمخالفتها النظام العام أو الآداب العامة .

 ثانيا : الركن المعنوي 

نعتبر جرائم استخدام علامة تجارية ممنوعة قانونا من الجرائم العمدية التي يشترط لتحققها توافر القصد الجنائي 

 ، وذلك لان الركن المعنوي في هذه الجريمة يتمثل في علم الجاني انه يستعمل علامة حظر المشرع )1(لدى الجاني 

 تسجيلها كعلامة تجارية أو حتى كعنصر منها ، ورغم ذلك يقوم بتسجيلها ،

وبذلك فانه يكتفي بالقصد الجنائي العام ، إذ لا يشترط توافر القصد الجنائي الخاص في مثل  هذه الجرائم ، وعليه 

فان القصد الجنائي في هذه الجرائم مفترض لدى مرتكب الفعل ، لكون القاعدة العامة تقضي بافتراض العلم 

 بأحكام القانون لدى الكافة 

ولما كان معيار النظام العام أو الآداب العامة معيارا مرنا لا ضابط له ، لذلك وجب أن يكون عبء إثبات هذا 

 القصد على المدعي ( النيابة العامة ) ، وللمتهم نفيه بإثبات حسن نيته إذا رفض تسجيل 

هذه العلامة لمخالفتها النظام العام أو الآداب العامة ، أو لمطابقتها للشعارات العامة أو الأعلام أو الدمغات أو 

 رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر .

 الخاص بحماية الملكية الفكرية وهو مشرع 2002 لسنة 82       ولا شك أن المشرع المصري من خلال قانون 
 في إيراد هذا النص بهذه الصياغة ، فهي وان كانت صالحة في التشريعات المدنية فهي )2(جنائي لم يحالفه التوفيق

ليست كذلك في التشريعات الجنائية ، وخاصة فيما يتعلق بالنظام العام والآداب العامة لأ�ا كلمة مرنة يختلف 
تقديرها من مكان لأخر ومن قاض لأخر ، لذلك كان لزاما علينا أن نطبق هذا لنص في أضيق حدود مع مراعاة 
ظروف الإنتاج والعرف التجاري والآداب العامة المتبعة في هذا الخصوص ، وبالتالي فمرجع مخالفة العلامة للنظام 

 العام أو الآداب العامة هو القانون العام أي قانون العقوبات

 الفرع الثالث : جريمة ادعاء بتسجيل العلامة التجارية

       يفترض فيمن يتقدم لتسجيل علامة تجارية لدى الجهات صاحبة العلاقة أن يقوم بتعبئة البيانات الصحيحة 
عن العلامة التجارية و البضاعة التي سيقوم بوضع هذه العلامة عليها ، خاصة وان هذه الجهات لديها تصنيفات 

خاصة للبضائع و المنتجات ، ولذلك فان أي بيان غير صحيح يتم تدوينه لدى الجهات هو جرم يعاقب عليه 
القانون بموجب بعض التشريعات الخاصة بالعلامات التجارية أو بموجب تشريعات أخرى ، وذلك لتوفير الحماية 

  .)3(الجنائية للعلامة اتجاري بكافة جوانبها ، وحتى في سجلها لدى الجهات المختصة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 43) ناصر عبد الحليم السلامات ، المرجع السابق ، ص 1(
 198)امنة صامت ، المرجع السابق ، ص 2(

 345) ناصر عبد الحليم السلامات ، المرجع السابق ، ص 3(
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حيث يفترض لقيام هذه الجريمة أن يقوم صاحب العلامة التجارية غير مسجلة بوضع بيان على العلامة  يقصــــد به 

 توليد اعتقــــــــاد لدى الآخريـــــن بان هذه العلامــــــة مسجلــــــة لدى الجهــــات المختصـــــة ، مما يدعـــــــــــــوا 

هؤلاء إلى الإقبال على هذه البضائع معتقدين وبسبب وجود بيان هذه العلامة بأ�ا مسجلة ، ويقصد بتجريم هذا 

الفعل الحيلولة دون حدوث الاعتقاد بتسجيل العلامة على خلاف الحقيقة ، وذلك من اجل حماية نظام تسجيل 

 العلامات ، وبالتالي عدم تظليل وخداع الجمهور وضمان صحة البيانات الدالة على حدوث التسجيل .

 :)1(- في التشريع المصري 1

 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في 2-214ورد في نص المادة 

قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه 

 أو بإحدى هاتين العقوبتين : 

 - كل من ذكر بغير حق على علاماته أو أوراقه التجارية بيانا يؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجيلها .."

ويتمثل الركن المادي في قيام شخص يملك علامة تجارية غير مسجلة بوضع بيان غير صحيح يوحي للمستهلك 

العادي بان هذه العلامة مسجلة ، ولا فرق في ذلك باستخدام ألفاظ صريحة أو ضمنية مادامت تدل على وقوع 

فيشترط لقيام هذه الجريمة توافر سوء النية لدى مرتكبها ، إذ يكفي مجرد  التسجيل لتلك العلامة ، أماالركن المعنوي

وقوع الفعل لافتراض القصد الجنائي ، لأنه يفترض في كل تاجر علمه بحقيقة بضائعه وصحة البيانات التي يضعها 

 عليها ،ـ وذلك يعني أم مجرد إتيان الركن المادي لهذه الجريمة يكفي لثبات سوء النية لدى الفاعل .

 -في التشريع الجزائري :2

 على انه :" يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 06-03 من الأمر 33نص المشرع الجزائري في المادة 

دج ) أو بإحدى هاتين العقوبتين 2000000 دج ) إلى مليوني دينار (500.000خمسمائة ألف دينار جزائري (

 فقط الأشخاص :

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 200) امنة صامت ،المرجع السابق ،ص 1(
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من هذا )1(4 الذيـــــن وضعوا على سلعهم أو خدماتهـــــم علامـــــــة لم تسجل أو لم يطلب تسجيلــــــها وفقا للمـــــــــادة

 الأمر ، وذلك مع مراعاة الأحكام الانتقالية المنصوص عليها في هذا الأمر ..."

إن هذه الأحكام أمرة ، ولذلك كان من المنطقي إخضاع كل من قام بخرقها لعقوبة جزائية و لقيام هذه الجريمة لا 

  : 06-03 من الأمر 33بد من توافر ركنين طبقا للمادة 

 أولا: الركن لمادي 

إن الواقعة المادية تتمثل في وضع الأشخاص على سلعهم أو خدماتهم علامة غير مسجلة أو لم يطلب تسجيلها 

  من ذات الأمر 4بعد وفقا للمادة 

  وهو القصد الجنائي ثانيا: الركن المعنوي

 في – وضعوا –هذه الجريمة تتطلب توافر العنصر المعنوي والمتمثل في سوء النية لدى الجاني نظرا لاستعمال العبارة 

النص والمقصود بها هنا صفة لعمد أي تعمدوا وضع العلامة غير المسجلة على البضائع أو السلع ، وهنا يتمتع 

 قاضي الموضوع بسلطة واسعة في تقدير الوقائع .

 المبحث الثاني  : العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على العلامة التجارية
هي الجزاء الذي يقرره القانون لمصلحة المجتمع على كل من ارتكب فعلا أو امتناعا يعده القانون جريمة ، 
وتتمثل العقوبة في الألم الذي يتحمله من يثبت ارتكابه جريمة ، بهدف تقويمه ومنع غيره من الاقتداء به ، فجوهر 

لما يرجى منه  بل )2(العقوبة الألم الذي يعد هدفا مقصودا من أهداف العقاب ، لكن إيلام العقوبة لا يقصد لذاته
 من أغراض أخرى نفعية تحققها العقوبة للمجتمع ، وتتمثل في إصلاح مرتكب الجريمة ومنع غيره من محاكاته.

العقوبات التي يقررها القانون تنقسم إلى أنواع مختلفة تبعا لاختلاف وجهات النظر فيها ، فهي تنقسم بالنظر إلى 
جسامتها أو استقلالها بذاتها أو طبيعتها أو مداها ، أو نوع الحق الذي تمس به ، واهم التقسيمات التي يمكن 

تصورها للعقوبات قسيمها بحسب جسامتها إلى عقوبات جنايات وعقوبات جنح وعقوبات مخالفات وتقسيمها 
  .)3(من حيث استقلالها بذاتها أو تبعيتها إلى عقوبات أصلية ، وعقوبات غير أصلية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 على انه " لا يمكن استعمال أي علامة لسلع أو خدمات عبر الإقليم الوطني إلا بعد تسجيلها أو إيداع طلب 06-03 من الأمر 4) تنص المادة 1(
 تسجيل بشأ�ا عند المصلحة المختصة "

 245) آمنة صامت ، ص 2(
 637 ، ص 1985)احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات ، القسم العام ، الطبعة الرابعة ، دار النهضة العربية ،القاهرة، 3(
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    وتقسيمها بالنظر إلى الحق الذي تمس به إلى عقوبات بدنية وماسة بالحرية ومالية وماسة بالاعتبــــــار ، وأخيرا 
 تقسيمها من حيث مدتها إلى عقوبات مؤبدة ومؤقتة وهو ما سنتطرق اليه في المطلبين الاتيين:

 المطلب الأول : العقوبات الأصلية لجرائم التعدي على العلامة التجارية 
يقصد بالعقوبة الأصلية الجزاء الأساسي الذي نص عليه المشرع وقدرت للجريمة ، ولا يمكن تنفيذها إلا 
إذا نص عليها القاضي صراحة في حكمه وحدد نوعها ومقدارها ، ويمكن أن يقتصر عليها الحكــــــــم لأ�ا الجزاء 
المقرر في القانون للجرائم ببلوغ الأهداف المتوخاة من العقاب ، إذ المعيار في اعتبار العقوبة أصليــــة هو أن تكون 

 ، والعقوبات المقررة لجرائم )1(كجزاء أصيل للجريمة من دون أن يكون توقيعها معلقا على الحكم بعقوبة أخرى
 06-03الاعتداء على العلامة التجارية حسب ما قررته التشريعات المقارنة والمشرع الجزائري من خلال الأمر 

تشمل عقوبتي الحبس والغرامة المالية ، ولمعرفة مدى نجاعة هاتين العقوبتين في توفير الحماية الحنائية فانه سيتم 
 تناولهما في الفرعين ، تناولنا في الفرع الأول عقوبة الحبس ، اما الفرع الثاني الغرامة.

 الفرع الأول :الحبس

      الحبس هو عقوبة مؤقتة سالبة للحرية تلزم المحكوم عليه أحيانا بالعمل ( الحبس مع الشغل ) خلال المدة 

  )2(المحكوم بها عليه ، أو تعفيه من هذا الالتزام ( الحبس البسيط )

     ويقصد به كذلك إيداع المحكوم عليه إحدى المؤسسات العقابية المدة المقررة في الحكم ن وقد اختلفت 

التشريعات الخاصة بالعلامة التجارية في مقدار عقوبة الحبس الواجب فرضها على مرتكب أي جريمة من جرائم 

 )3(الاعتداء على العلامة التجارية ، وهذا الاختلاف يكون بحسب السياسية الجنائية للمشرع في كل دولة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من قانون العقوبات الجزائري  العقوبات الأصلية كمايلي :" العقوبات الأصلية هي تلك التي يجوز الحكم بها الحكم بها دون أن 4) عرفت المادة 1(

 تقترن بأية عقوبة أخرى 

) جلال ثروت ، نظم القسم العام في قانون العقوبات ، نظرية المجرم والجزاء ، المسؤولية الجناية والجزاء الجنائي الجزء الثاني ، مكتبة و مطبعة الإشعاع، 2(

  63 ،  ص 1994الإسكندرية ، 

 من قانون العقوبات المصري :" عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في احد السجون المركزية أو 18) عرف المشرع المصري الحبس في المادة 3(

العمومية المدة المحكوم بها عليه ن ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرون ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين إلا في الأحوال الخصوصية 

 المنصوص عليها قانونا ..." 

  قانون العقوبات الجزائري ...العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي : 05أما المشرع الجزائري فقد ذكر عقوبة الحبس في المادة 

 الحبس مدة تتجاوز شهرين إلى خمس سنوات ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدود أخرى ..."
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 موقف التشريعات:

لقد جاءت مواقف تشريعات العلامة التجارية متغايرة فيما بينها بالأخذ بعقوبة الحبس كجزاء لجرائم التعدي على 

العلامة التجارية ، حيث ذهبت غالبية التشريعات إلى الأخذ بهذه العقوبة ، في حين أن بعض التشريعات لم تنص 

على عقوبة الحبس كجزاء على التعدي على العلامة التجارية ، إضافة إلى أن التشريعات قد اختلفت فيما بينها في 

مدة الحبس كعقوبة أصلية في حال الاعتداء على العلامة التجارية ، واختلفت أيضا في اقتران هذه العقوبة بعقوبة 

 الغرامة .

 إلى النص على هذه العقوبة كعقوبة أصلية في 06-03 من الأمر 32     فقد ذهب المشرع الجزائري في المادة 

حال ارتكاب شخص لأي صورة من صور التعدي على العلامة التجارية ، حيث جعل العقوبة الحبس من ستة 

 دج ) إلى عشرة ملايين 2.500.000أشهر إلى سنتين ، واقر�ا بعقوبة الغرامة من مليونين وخمسمائة ألف دينار (

دج ) ، وكذلك أجاز المشرع الجزائري في ذات المادة للقاضي أن يحكم بهاتين العقوبتين .  10.000.00دينار ( 

أما المشرع الفرنسي فقد تدخل مؤخرا من اجل رفع العقوبات المطبقة على مرتكبي جرائم التعدي على العلامة 

 يورو ، كما 300.000 ، وارتفعت الغرامة إلى )1(التجارية ، وبالتالي أصبحت عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات

جاء المشرع الفرنسي خاصة في حالة ارتكاب جنح التقليد من قبل عصابة منظمة ، إذ تصبح عقوبة الحبس خمس 

  .)2( يورو500.000سنوات وبغرامة مالية 

 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري إلى النص 113     أما المشرع المصري فقد ذهب من خلال نص المادة 

على العقوبة وهي عقوبة الحبس كعقوبة أصلية ، حيث كانت مدتها لا تقل عن شهريين إلى جانب عقوبة الغرامة 

التي لا تقل عن خمسة الآلاف جنيه و لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، كما يمكن للقاضي أن يحكم بهاتين 

  .)3(العقوبتين
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) Article L 716-9 (mod par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 ) C . Fr .propr intell : « ‘’ Est puni 
de quatre ans d’emprisonnement et de 400.000 euros d’amende le fait pour toute personne fournir , 
offrir a la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite..’’   
Et article L 716 – 10 mod . par la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 du même code :’’Est puni de 
trois ans d’emprisonnement et de 300.000euros d’amendée fait pour toute personne..’’ 
(2) V art . L .716-9 et 716-10 al 2c .prppr intell : ‘’ Lorsque les délits …ont été commis en bande 
organisée , les peines sont portées a cinq ans d’emprisonnement et a 500.000 euros d’amende’’  

) أورد المشرع لمصري في قانون الملكية الفكرية عقوبة موحدة لكل الجرائم التي تضمنها انظر غنام محمد غنام ، جرائم الاعتداء على الملكية الفكرية في 3(

  30 ، ص 2008 ابريل 14- 13مصر وأسباب انتشارها ، أعمال الندوة الإقليمية حول جرائم الملكية لفكرية ، المنامة مملكة البحرين ، 
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يلاحظ  )1(أما بالنسبة إلى التشريع الجزائري ، وبمقارنة هذه الأحكام مع ما كان منصوص عليه في التشريع السابق 

  )3( ، إلا انه قام بتخفيف عقوبة  الحبس )2(أن المشرع الجزائري قام برفع الغرامة

 إلى أن الجزائر تحاول منذ عدة سنين تحقيق نظام اقتصاد السوق ، كما ترغب في فتح )4(    نشير باختصار

حدودها للتجارة العالمية ، ولهذا الغرض تبذل كل ما في وسعها للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة . ويتطلب 

الاحتكاك بالقوانين الأخرى إعادة النظر في العديد من الأحكام القانونية التي تحكم قانون الأعمال ، ومنها قانون 

الملكية الفكرية ، وهنا يظهر التناقض ، والتساؤل يبقى مطروحا ، في حالة فتح الحدود للتجارة وتشجيع الشركات 

الأجنبية للقيام باستثمارات في البلاد ، فماهي الضمانات الممنوحة ؟ وكيف تتحقق حماية علامة السلعة أو 

 الخدمات الأجنبية ؟ 

      لقد انتشرت ظاهرة التقليد ، وإذ انه لا يمكن مكافحتها بصورة فعالة إلا بالنص على عقوبات أكثر شدة، 

 ومنح الهيئة المكلفة بالمراقبة الوسائل المادية والبشرية الملائمة .

     وبمقارنة الأحكام التي جاء بها المشرع الفرنسي مع ما جاء به المشرع الجزائري ، يلاحظ أ�ا أكثر صرامة ، أو 

بتعبير أخر يمكن القول بان المشرع  الجزائري عجز في إصلاحه لنظام العلامات ، حيث انه لم ينص على 

 العقوبات المناسبة لحماية حقوق أصحاب العلامات . 

      ومن جهة أخرى فالمشرع الجزائري أكثر تشددا مع موقف المشرع المصري ، حيث أن المشرع الجزائري قد 

حدد الحد الأدنى لعقوبة الحبس بمدة لا تقل عن ستة أشهر ، بينما حددها المشرع المصري بمدة لا تقل عن شهرين 

و قد اقترنت هذه التشريعات عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة ، ومنحت كذلك محكمة الموضوع سلطة تقديرية تخولها 

 جواز الحكم بالحبس أو الغرامة أو الجمع بينهما . 

    والجدير بالذكر إلى أن المشرع المصري قد انفرد بحكم يوجب على المحكمة في حالة العود أن يكون الحبس 

 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري ، أما التشريعات المقارنة والتشريع الجزائري فلم 113مقترنا بالغرامة المادة 

 يرد أي نص بخصوص تشديد العقوبة في حالة العود 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المتعلق بالعلامات التجارية الجزائري 06-03 من الأمر 28) راجع المادة 1(
  دج 10.000.000 دج وأصبح 20.000) كان الحد الأقصى للغرامة 2(
 ) أصبح الحد الأقصى لعقوبة الحبس سنتين بدل ثلاث سنوات3(
  249) أمنة صا مت ، المرجع السابق، ص 4(
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 الفرع الثاني :الغرامة 

       عقوبة الغرامة من العقوبات المالية التي يراد بها إلزام المحكوم عليه بان يدفع إلى الخزينة العامة المبلغ المعين في 

الحكم ، وتتوفر فيها كل مقومات وخصائص العقوبة الجنائية باعتبارها أ�ا إيلام مقصود ينال من الحقوق المالية 

  )1(للفرد المحكوم عليه بها

      يقرر المشرع الغرامة بوصفها عقوبة أصلية في الجنح والمخالفات ، وقد يقررها استثناء في الجنايات ، فالغرامة 

هي العقوبة الوحيدة المقررة للمخالفات ، أما في الجنح فقد تقرر الغرامة وحدها ، وذلك بالنسبة للجنح الغير  

الهامة ، وقد ينص عليها إلى جانب الحبس كعقوبة وجوبيه أو جوازيه ، وقد ينص عليها مع الحبس على سبيل 

  )2(التخيير

 موقف التشريعات  

      لقد تناولت تشريعات العلامة التجارية في غالبيتها عقوبة الغرامة كعقوبة أصلية في جرائم التعدي على 

 العلامة التجارية ، وتختلف قيمة الغرامة التي أوردتها تلك التشريعات باختلاف الدول والأنظمة .

 المتعلق بالعلامات التجارية إلى اعتبار الغرامة في 06-03 من الأمر 32والمشرع الجزائري ذهب من خلال المادة 

جرائم التعدي على العلامة التجارية عقوبة تخييرية ، وهذا يستخلص من كلامه "... أو بإحدى هاتين العقوبتين 

..." وهذا يعني أن المشرع الجزائري قد منح للقاضي السلطة التقديرية في اختير العقوبة التي برى أ�ا تتلاءم مع 

 دج ) 2.500.000الجرم المسند للمشتكي عليه ، بحيث تتراوح قيمة الغرامة من مليونين وخمسمائة ألف دينار (

  دج ) .10.000.000إلى عشرة ملايين دينار ( 

 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري "... 113      أما المشرع المصري استخدم نفس العبارة في نص المادة 

 أو بإحدى هاتين العقوبتين .." .

 يورو ، وفي حالة ارتكاب 300.000     أما المشرع الفرنسي فقد جعل الغرامة المطبقة على مرتكبي جنح التقليد 

  يورو 500.000جنح التقليد من قبل عصابة منظمة تصبح الغرامة 

وبمقارنة الحكام التي جاء بها المشرع الفرنسي مع ما جاء بها كل من المشرع الجزائري والمصري ، يلاحظ أ�ا أكثر 

 صرامة ، وهذا يعني أن كل منهما عجز في إصلاحه لنظام العلامات ، حيث أ�ما لم ينصا على 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من قانون العقوبات المصري الغرامة بنصها على ان " العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بان يدفع إلى الخزينة الحكومة 22) وقد عرفت المادة 1(
 من قانون العقوبات على مايلي :" العقوبات الأصلية في مادة الجنح هي : ...... 05المبلغ المقدر في الحكم " أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة 

  دج ....." 20.000الغرامة التي تتجاوز 
 210، ص 2010) علي عبد القادر القهوجي ،المرجع السابق ،2(
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 العقوبات المناسبة لحماية أصحاب العلامات التجارية .

 المطلب الثاني : العقوبات التكميلية لجرائم التعدي على العلامة التجارية 

إلى جانب العقوبات الأصلية فقد نصت تشريعات العلامة التجارية على عقوبات تكميلية في حالة 

التعدي على العلامة التجارية .فالعقوبات التكميلية هي تلك التي لا يجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية ، 

وباستقراء تشريعات العلامة ) 1(فيما عدا الحالات التي ينص عليها القانون صراحة ، وهي إما إجبارية أو اختيارية

التجارية نجد أن مناهجها قد اختلفت في النص على العقوبات التكميلية المقررة لجرائم التعدي على العلامة 

التجارية وسنشير اليها في الفرعين ، نتطرق في الفرع الأول الى المصادرة و الإتلاف وفي الفرع الثاني نتناول الإغلاق 

 و النشر.

 الفرع الأول : المصادرة والإتلاف

 أولا-  المصادرة

المصادرة جزاء مالي ، مضمونه نقل ملكية مال له علاقة بجريمة وقعت أو يخشى وقوعها إلى الدولة ، التي تحل محل 

  )2(المحكوم عليه في ملكية المال من دون مقابل

 على عقوبة لمصادرة كإحدى العقوبات التكميلية التي 06-03 من المر 32وقد نص المشرع الجزائري في المادة 
 المنتجات و الاداوات التي تكون موضوع ارتكاب )3(يجوز للمحكمة أن تقررها ، حيث يحكم القاضي بمصادرة

 ، فالأمر يختلف في الأحكام الراهنة )4(الجنحة ، ولتطبيق هذه العقوبة يجب أن تكون الجنحة قد ارتكبت وأثبتت
إذ جاء فيها أن مرتكب جنحة التقليد يعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين مع مصادرة الأشياء 

 .والوسائل والأدوات التي استعملت في ارتكاب الجنحة 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من قانون العقوبات المصري وقد أطلق عليها اسم 24 من قانون العقوبات الجزائري ، في حين المشرع المصري فقد نص عليها في المادة 4/2)المادة 1(
 العقوبات التبعية .

 232) علي عبد القادر القهوجي ، المرجع السابق ، ص 2(
) لا يمكن الحكم ببعض العقوبات التكميلية كمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ جنحة" إلا إذا نص القانون على ذلك ، 3(

  من قانون العقوبات الجزائري 15المادة 
  281) فرحة زراوي صالح ، المرجع السابق ، ص 4(
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       وأما في التشريع الفرنسي فقد أعطى المشرع الفرنسي الحق للمحكمة في حال الإدانة في جرائم التعدي على 
العلامة التجارية أن تقضي بمصادرة المنتجات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة ، والأمر هنا متروك لتقدير 

المحكمة ، ويتضح هذا من عبارة " ... للمحكمة أن تنطق بمصادرة المنتجات ..." ، وبالتالي فان الحكم بالمصادرة 
 وفق التشريع الفرنسي هو أمر جوازي .

 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري على انه " ..وفي 113        وبالمقابل فالمشرع المصري نص في المادة 
جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها ، وكذلك 

 الاداوات التي استخدمت في ارتكابها ..." 
       ويستفاد من هذا النص أن الحكم بالمصادرة يكون وحوبيا ، وهنا لا يكون فيه سلطة تقديرية للقاضي  

وبالتالي فانه يجب أن يتضمن قرار الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة سواء كانت ناتجة عن جريمة أو استخدمت 
فيها ، أما إذا لم تكن هذه الأشياء أو الاداوات قد ضبطت ، فان طلب مصادرتها يكون واردا في عير محله ، ولا 

 يجوز الحكم بالمصادرة في هذه الحالة .
 أن ما اذهب إليه المشرع المصري كان الاصوب ، والذي يتضمن انه في جميع الأحوال يجب على )1(      ونعتقد

المحكمة أن تصادر جميع الأشياء والأدوات المضبوطة سواء استعملت في ارتكاب الجريمة ا واعدت لاقترافها ، لما في 
 هذا الاتجاه من تحقيق للحماية الجنائية للعلامة التجارية .

 موقف التشريعات 

اختلفت مواقف التشريعات الخاصة بالعلامة التجارية فيما يخص العقوبات التكميلية أو التبعية المقررة لجرائم 

التعدي على العلامات التجارية ، حيث تتمثل هذه العقوبات في المصادرة والإتلاف والغلق ، وهذا ما سنتطرق 

 إليه من خلال الفرعين التاليين.

  الإتلاف : –ثانيا 
إن المشرع في تشريعات العلامات التجارية يسير إلى منح المحكمة سلطة تقرير إتلاف العلامة التجارية المخالفة ، 

أو الاداوات التي استخدمت في جرم التعدي على العلامة التجارية ، أو تقرير إتلاف المنتجات ذات الصلة 
 بالعلامة المخالفة ، ولكن تتباين مناهج التشريعات في جعل الإتلاف وحوبيا على المحكمة أو اختياريا 

 موقف التشريعات 
 والتي ورد فيها " ... فان كل شخص 06-03 من الأمر 32        المشرع الجزائري تناول الإتلاف في المادة 
) أشهر إلى سنتين وبغرامة من مليونيين  وخمسمائة ألف دينار ( 6ارتكب جنحة تقليد ، يعاقب بالحبس من ستة (

 دج ) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط مع :  - 10.000.000' دج ) إلى عشرة ملايين دينار (2.500.000
 إتلاف الأشياء محل المخالفة  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 249) أمنة صامت ، المرجع السابق  ، ص 1(
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الحكم بالإتلاف يعد في التشريع الجزائري وعلى خلاف التشريع الفرنسي امرأ إلزاميا نظرا لصياغة النص القانوني . 
والحكمة من وراء هذه العقوبة هي حماية الصحة العمومية للمستهلكين من تناول سلع مقلدة مضرة بصحتهم أو 

 تحتوي على مواد خطرة 
 من قانون حماية الملكية 117أما المشرع المصري فذهب في نفس اتجاه المشرع الجزائري وذلك من خلال المادة 

الفكرية المصري والتي ورد فيها " ... وتأمر المحكمة بإتلاف المنتجات أو البضائع أو عناوين المحال أو الأغلفة أو 
الفواتير أو المكاتبات أو وسائل الإعلان أو غير ذلك مما يحمل تلك العلامة أو يحمل بيانات أو مؤشرات جغرافية 

بالمخالفة لأحكام هذا الكتاب ، وكذلك إتلاف الآلات و الاداوات التي استعملت بصفة خاصة في ارتكاب 
 الجريمة "

 الفرع الثاني : الإغلاق والنشر 
 - الإغلاق أولا:

      يتمثل غلق المنشاة في المنع من استمرار استغلال تلك المنشاة ( محل تجاري ، مصنع أو مكتب ... ) عندما 
 تكون محلا أو أداة لأفعال تشكل خطرا على النظام العام .

      وقد تباينت مواقف تشريعات العلامات التجارية من هذا التدبير ، حيث ذهب البعض منها للنص صراحة 
على هذه العقوبة من جراء التعدي على العلامة التجارية ، حيث اعتبرتها بعض التشريعات عقوبة جوازيه واعتبرها 

 .)1(البعض الأخر عقوبة وجوبيه ، في حين هناك تشريعات أخرى لم تنص على هذه العقوبة
وتماشيا مع تقرير قيام المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري فقد سارت التشريعات المقارنة إلى تقرير عقوبة الغلق 

 لمصنع أو المحل التجاري أو المؤسسة كجزاء على ارتكاب الجرم .
 موقف التشريعات 

 ، وفي )2(      وينص المشرع الجزائري على عقوبة تكميلية أخرى تتمثل في الغلق المؤقت أو النهائي للمؤسسة 
حالة الحكم على المتهم بعقوبة جزائية ، يقرر القاضي غلق المؤسسة التي استعملت لتنفيذ الجنحة ، ويعد هذا 

القرار اختياريا في التشريع الفرنسي ، لكن لم يبين المشرع الجزائري على خلاف نظيره الفرنسي مصير عمال 
 المؤسسة بعد قرار الغلق مؤقتا أو �ائيا ، كما لم يحدد المدة التي لا يمكن أن يتجاوزها الغلق المؤقت .

 من قانون حماي الملكية الفكرية المصري للمحكمة بعد إتمام إجراءات 113وقد أجاز المشرع المصري في المادة 
التقاضي وثبوت الجرم الذي تنظره أن تصدر في قرار الحكم النهائي امرأ يتضمن إغلاق المنشاة التي استغلها المتهم 

 في ارتكاب الجريمة ، وان أقصى مدة الغلق هي ستة أشهر ، إلا أن المشرع المصري وخروجا 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) التشريعات التي لم تأخذ بإغلاق المحل أو المشروع أو المنشاة أو الأماكن التي استعملت في ارتكاب جريمة التعدي على العلامة التجارية هي : 1(
 التونسي ، اللبناني ، السوري ، السوداني ، الأردني 

 06-03 من الأمر 32) المادة 2(

64 
 



 من القانون ذاته الخاص بأمر الغلق ، فقد ألزم المحكمة بالغلق الوجوبي 113على هذا الحكم الذي قرره في المادة 
 .)1(في حالة العود ، ولكن طبقا للمدة التي تراها المحكمة حيث لم يحدد في النص ذاته حدا أقصى لمدة الغلق 

  نشر الحكم الصادر بالإدانة :ثانيا:
التشريعات المختلفة نظام نشر الأحكام القضائية الصادرة بالإدانة ، وذلك كعقوبة تكميلية تصيب        تعرف

 المدان عن بعض الجرائم في سمعته .
      ويتم نشر الحكم الصادر بالإدانة سواء بالشهر على واجهة المحلات أو بالنشر في الصحف ، ويقضي غالبا 
بشهر الأحكام الصادرة بالإدانة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتجاري ، وذلك عن طريق لصق صورة من 

الحكم أو ملخص له على الأماكن التي يحددها الحكم ، سواء أكانت واجهات المحلات أو المصانع أو المكاتب أو 
 .)2(غيرها ، وذلك على حساب المحكوم عليه ، ويعاقب كل من يتلف أو يمزق تلك الإعلانات

 موقف التشريعات 
      جاءت مواقف التشريعات الخاصة بالعلامة التجارية متغايرة فيما بينها فيما يخص عقوبة نشر الحكم الصادر 

 بالإدانة ، حيث أخذت بعض التشريعات بهذا التدبير في حين أن البعض الأخر لم يأخذ بها . 
والمشرع الجزائري من خلال التشريع السابق كان ينص على الإعلان والنشر ، بحيث كان يجوز للمحكمة أن تأمر 
بإلصاق نص الحكم في الأماكن التي تحددها ونشره بتمامه ، أو بتلخيص في الجرائد التي تعينها ، وذلك كله على 

  .غير أن الأحكام الراهنة لا تتضمن ذكر إعلان الحكم كعقوبة تكميلية .)3(نفقة المحكوم عليه
 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري 117      أما المشرع المصري فقد اخذ بهذا التدبير إذ نص عليه في المادة 

 بقولها "... ويجوز للمحكمة أيضا أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه" 
      والملاحظ أن المشرع المصري قد أجاز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم الإدانة في جريدة أو أكثر وذلك على 

نفقة المحكوم عليه ، ولهذا النشر فوائد كثيرة ن فهو وسيلة للتشهير بالمجرمين وإفصاح أمرهم ، وبمثابة تحذير 
للمستهلكين من شراء السلعة التي تحمل علامة مزورة أو المقلدة أو المغتصبة ، وفيه أيضا ترضية للمجني  عليه 

 وتعويضا له عما أصابه من ضرر
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  601) سميحة القليوبي ، المرجع السابق ، ص 1(
) أمين مصطفى محمد ، النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري، ظاهرة الحد من العقاب، الإسكندرية، الطبعة الثانية، دار المطبوعات الجامعية، 2(

 266،ص 2010الاسكندرية، 
  67-66) من الأمر 34/2) المادة (3(
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 :خاتمة

  
إن الأهمية التي يتصف بها موضوع العلامات التجػػػارية تقتضي التشػػػدد في الحماية الدتوفرة قانونا بشتى أنواعها 

الددنيػػػػة و الجزائيػػػػػػػػػة على حد سػػػػػػواء،كما تتمتع العلامػػػػػػػػة التجاريػػػػػػػػػة كحقل من حقػػػػػول الدلكيػػػػة الفكريػػػػػػػة 
بخصوصيػػػػػة تفرض نفسهػػػػا، و ىذه الخصوصية تتمثل في إخضاعها لقواعد خاصة تتلاءممع تلك الخصوصية، إذ لا 
يمكن القول بأن القواعد العػػػػػػامة الواردة في القانػػػػػػػػون بمعناه العػػػػػػػػام تصلح للتطبيق على أي نزاع متعلق بالعلامات 

 .التجارية ، ىػػػذا بشكل عام
أما فيما يتعلق بالنتائج والإستنتاجات التي توصلنا اليها من خلال الدراسة التي تناولناىا في لرال تشريعات 

 :العلامات التجارية فهي كالآتي
إن الحماية الجنائية للعلامة التجارية كانت ثمرة تطور تشريعي مر بمراحل مختلفة ، وكان ذلك نتيجة التطور في / 1

 .الحياة لإقتصادية 
لقد أخذ كل من الدشرعين الجزائري و الدصري بالدفهوم الواسع للعلامة التجارية ، من خلال تحديد أشكالذا و / 2

العناصر التي يمكن أن تتكون منها تلك العلامة ، و نتيجة لذلك تم اسباغ حماية جنائية على العلامة التجارية 
 .بكافة أشكالذا و صورىا

إن الحماية الجنائية للعلامة التجارية تدور وجودا و عدما مع التسجيل ، ولابد من تحقق ركن التسجيل لشمول /3
 .ىذه العلامة بالحماية الجنائية

الدصلحة التي تهدؼ اليها ىذه التشريعات من الحماية الجنائية للعلامات التجارية لا تقتصر على حماية / 4
صاحب الحق في ملكية العلامة التجارية ، و إنما تمتد لتشمل حق الدستهلك في عدم استعمال العلامة في ما يؤدي 

 .إلى غشو و خداعو في لرال التعامل التجاري بالدنتجات و البضائع الدختلفة
لم تحسم التشريعات الخاصة بالعلامات التجارية مسألة تطلب القصد الخاص في جرائم الإعتداء على العلامة / 5

التجارية ، ولم تنص على ىذا صراحة بل ان العبارات التي استخدمتها بعض التشريعات جاءت غير واضحة من 
 .حيث الصياغة القانونية 

التشريع الجزائري و التشريعات الدقارنة لم يتضمنػػػا أية نصوص تتعلق بالدسؤولية الجنائية أو الدساهمة الجنائية أو / 6
 .مسؤولية الشخص الدعنوي في جرائم العلامات التجارية

  
 
 
 

67 



 
قائمة المراجع : 

أولا : الكتب باللغة العربية 

/ الكتب العامة: 1

فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري الحقوق الفكرية، حقوق الملكية الصناعية والتجارية 
 . 2006ر ، ــــــــــــــــــــــع  ، الجزائـــــــــــــــــــــــــــــــر، والتوزيــــــــــــــــــــدون للنشـــــــــــــــــــة، ابن خلـــــــــــــــــــــة والفنيــــــــــــــــة الأدبيــــــــــــــــــــــوحقوق الملكي

  ، الجزائـــــــــــــــــــــــر.ةـــــــــــــــــــــتة طبقا للقوانين الجزائرية  ، دار الخلدونيـــــــــــــــــ الفكريـــــــــــــــــــــةعجة الجيلالي مدخل إلى حقوق الملكي
جلال وفاء محمدين  ،الحماية القانونية للملكية الصناعية  وفقا لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق 

 .الملكية الفكرية 
  . 2003 ، ، القاهــــــــــــرةةـــــــــــــــــــة العربيــــــــــــــــــــــة ، دا ر النهضـــــــــــــــــــة الثانيــــــــــــــــــــــــــــــاحمد محمد محرز ،القانون التجاري ،الطبع

 عمان . التوزيع و للنشر دارالحامد , مقارنة دراسة الصناعية للملكية المشروعة غير المنافسة , الجبار عبد غانم زينة
2007. 
 ، القاهـــــرة.ةـــــالعربي النهضة دار ،ي ،الجزء الأولالتجار القانون :الدين جمال علي عوض

.  1989، ، القاهرةاحمد فتحي سرور ، أصول السياسة الجنائية  ، دار النهضة العربية 
 .1971.، ، القاهرةة ــــــــــــاري ، دار النهضة العربيــــــــــــــــــــــــة والمحل التجـــــــ الملكية الصناعي.محمد حسني عباس

 .2005نعيم مغبغب ،الماركات التجارية والصناتعية ، دراسة مقارنة في القانون المقارن ، الطبعة الاولى ، 
 . 2000، ،الإسكندريةمحمد السيد الفقي ، دروس في القانون التجاري الجديد ، دار المطبوعات الجامعية 

  . 1949 ، ، القاهرةرــــــــــــة  للنشـــــــــــــــــــــــــــــــ، دار الثقافالجزء الأولمحسن شفيق  ، القانون التجاري المصري ، 
  .2006جلال ثروت ، النظام القانوني الجنائي ، عناصر تكوين– مصادره – خصائصه ومنهج تفسير قواعده ، 

 .  1966، ،الإسكندريةمصطفى كمال طه ،الوجيز في القانون التجاري  ، منشاة المعارف 
 . 1967ة ،ـــــــــــــــــ الطبعة الثانيالجزء الأول، التجاري اللبناني المقارن ،اكثم الخولي ، القانون

 محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، دار النهضة العربية 

 . 1972، القاهرة

 . 1987، ، الإسكندريــــــــــــــــــةارف ـــــــــــــــاة المعـــــــــــــــ ، منشالطبعة الخامسةمعوض عبد التواب ، شرح قوانين التموين ، 
   .1985 ، ، لبنان، الدار الجامعيةالثانيةطبعة المحمد فريد العريني ، القانون التجاري اللبناني ، 

 .1996 ،، القاهـــــــــــــــــــــرةارــــــــــــــــــة الانتصــــ، مطبع الأولىطبعةالش التجاري ، ـــــــعادل امين  ، الغ

 . 1982 ، ، بيروتدة ، الحقوق العينية الاصلية  ، دار النهضة العربيةــــــــــــعبد المنعم فرج الص
 . 1971رة ، ـــــــــــــــــــــــــــلال الكبرى ، القاهـــــــــــــــــــــــمحمد عصفور ، البوليس والدولة ، مطبعة الاستق



 . 1985احمد فتحي سرور ، الوسيط في قانون العقوبات ، القسم العام ، الطبعة الرابعة ، دار النهضة العربية ، 
الجزء جلال ثروت ، نظم القسم العام في قانون العقوبات ، نظرية المجرم والجزاء ، المسؤولية الجناية والجزاء الجنائي ، 

 . 1994 الإسكندرية، مكتبة ومطبعة الإشعاع ،الثاني ،

 .2010 الاسكندرية ، دار الجامعة الجديدة،علي عبد القادر القهوجي ، شرح قانون العقوبات ، القسم العام ،

أمين مصطفى محمد ، النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري ،( ظاهرة الحد من العقاب ) ، دار المطبوعات 

 .2010،،الإسكندريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجامعي

. سنة بدون , القاهرة , العربية النهضة دار , التجاري القانون , عوفي الدين جمال علي

 / الكتب المتخصصة:2

  الطبعة الاولى. .والتوزيع للنشر الثقافة دار منشورات و دوليا ، وطنيا .التجارية صلاح العلامات الدين زين
 .1999الأردنيــــــــــــــــــــة، الجامعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة منشورات , التجاريـــــــــــــــــــــــــــــة العلامــــــــــــــــــــــات حماية , حمدان فوزي ماهر

 جمال محمود عبد العزيز نحو قانون موحد للعلامات التجارية لدول مجلس البتعاون الخليجي وفقا  للاتفاقيات 
  .2008الدوليـــــــــــــــــــــــــــــــــة ، الطبعة الثانية  ، دار النهضة الــــــــــــــعربية، القاهـــــــــــــــــــــــرة ،

  .2003سميحة القليوبي ، الملكية الصناعية ، الطبعة الرابعة ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 
  .2011امنة صامت ، الحماية الجنائية الموضوعية للعلامات التجارية ، دراسة مقارنة ، ريم للنشر والتوزيع ، 

 . 2003وادي جمال / العلامة التجارية في التشريع الجزائري، دراسات قانونية، العدد الثالث 
 .1994  القاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة , المشروعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة المنافســــــــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــــــــــــــق , محرز أحمد

 .2008ناصر عبد الحليم السلامات ، الحماية الجزائية للعلامات التجارية ، دار النهضة العربية، القاهـــــــــــرة ، 
  .2004هالة مقداد احمد الجليلي ، العلامـــــــــــــــــــة التجـــــــــــــــارية ، الطبعة الرابعة  ، المكتبة القانونيـــــــــة ، دمشق، 

  1955محمد منصور احمد ، جريمة الغش التجاري في العلامات التجارية ، دار الرياض للطبع والنشر، القاهرة ،
 محمود احمد عبد الحميد مبارك ، العلامة التجارية وطرق حمايتها وفق القوانين النافذة في فلسطين.

 :الأطـــــروحـــــات

محمد عبد الرحمان الشمري  ،حماية العلامة التجارية في ضوء اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة من حقوق الملكية 
. 2004الفكرية تريبس ، رسالة دكتوراء ، جامعة القاهرة ،

  . 1975عامر احمد مختار،تنظيم سلطة الضبط الإداري في العراق ، رسالة ماجستير ، جامعة بغداد ، 
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